
A/72/10 

289 GE.17-13796 

  المرفقات
  للقانون المبادئ العامة  -ألف  

سكيس       بيرموديس - السيد مارسيلو 

  مقدمة  -١  

. وقد ســــــاهمت لجنة القانون الدولي كملهالمصــــــادر ركن من أركان نظام القانون الدولي   -١
، الأمر الذي أفضى إلى )١(مساهمة ملحوظة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بقانون المعاهدات

. واســــــــــــتمرت هذه )٢(وغيرها من الصــــــــــــكوك ١٩٦٩المعاهدات لعام وضــــــــــــع اتفاقية فيينا لقانون 
لتحفظات على المعاهدات" ( فاعتُمد "دليل الممارســـــــــــــــة المتعلق  )، A/66/10المســـــــــــــــاهمة مؤخراً 

ر النزاعات المســلحة على المعاهدات" (" بومشــاريع المواد المتعلقة  )، وتتصــدى اللجنة A/66/10آ
حالياً لموضـــــــــــــــوعي "الاتفاقات اللاحقة والممارســـــــــــــــة اللاحقة فيما يتعلق بتفســـــــــــــــير المعاهدات"، 

  و"التطبيق المؤقت للمعاهدات". 

، وهو وانبرت اللجنة أيضــــــــاً في الســــــــنوات القليلة الماضــــــــية لمســــــــألة القانون الدولي العرفي  -٢
وافقت، في القراءة الأولى، على  ٢٠١٦مصدر رئيسي آخر من مصادر القانون الدولي. وفي عام 

مجموعة استنتاجات مشفوعة بشروح بشأن "تحديد القانون الدولي العرفي". ومن المتوقع أن ينُجَز 
  .)٣(٢٠١٨عمل اللجنة في هذا الموضوع، في القراءة الثانية، في عام 

ق مواضـــــــــــــــيع أخرى نظرت فيها اللجنة إشـــــــــــــــاراتٌ إلى المبادئ العامة ووردت في ســـــــــــــــيا  -٣
، ضـــــــمن ")jus cogens(". فعلى ســـــــبيل المثال، يجري في إطار موضـــــــوع القواعد الآمرة )٤(للقانون

جدول الأعمال الحالي للجنة القانون الدولي، تحليل المبادئ العامة للقانون بوصـــــــفها مصـــــــدراً من 
  .)٥(قواعد العامة للقانون الدوليمصادر القواعد الآمرة من ال

__________ 

لمعاهدات التي نظرت فيها لجنة القانون الدولي هي:   )١( )؛ ١٩٦٦-١٩٤٩( قانون المعاهداتالمواضــــــــــــــيع المتصــــــــــــــلة 
المشــــــاركة في المعاهدات العامة المتعددة الأطراف  توســــــيع)؛ ١٩٥١( التحفظات على الاتفاقيات المتعددة الأطراف

لمعاهدات)؛ ١٩٦٣( برعاية عصبة الأممالمعقودة  المعاهدات المبرمة )؛ ١٩٧٤-١٩٦٨( خلافة الدول فيما يتعلق 
 التحفظـــات على المعـــاهــدات)؛ ١٩٨٢-١٩٧٠( بين الــدول والمنظمـــات الــدوليـــة أو فيمـــا بين المنظمـــات الــدوليـــة

ر النزاعات المســــــــــــلحة على المعاهدات )؛ ٢٠١١-١٩٩٣( اللاحقة والممارســــــــــــة الاتفاقات )؛ ٢٠١١-٢٠٠٤(آ
التطبيق حتى الآن)؛  - ٢٠٠٨(بــــــــــــــــــالمعاهدات عبر الزمن ، المســـماة ســـابقاً اللاحقة فيما يتعلق بتفســـير المعاهدات

  ./http://legal.un.org/ilcحتى الآن). المعلومات متاحة في:  - ٢٠١٢( المؤقت للمعاهدات
ـــــــون المعاهــــــــدات، المؤرخة اتفاقيــــــــة   )٢( ر/مايو  ٢٣فييــــــــنا لقانـ ؛ واتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات، ١٩٦٩أ

؛ واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين ١٩٧٨آب/أغســــــــــطس  ٢٣المؤرخة 
  المنظمات الدولية.

حتى الآن).  - ٢٠١٣( نشـــــــــــــــأة القانون الدولي العرفي وإثباته، المســـــــــــــــمى ســـــــــــــــابقاً تحديد القانون الدولي العرفي  )٣(
ســــــــــــبل ووســــــــــــائل جعل إثبات القانون الدولي العرفي أيســــــــــــر منالاً اللجنة نظرت قبل ذلك في موضــــــــــــوع   وكانت

  ./http://legal.un.org/ilc). المعلومات متاحة في: ١٩٥٠-١٩٤٩(
ت الناشــــئة عن تنوع وتوســــع القانون الدولي، حولية لجنة القانون "من ذلك مثلاً:   )٤( تجزؤ القانون الدولي: الصــــعو

)؛ مســـــــــؤولية المنظمات الدولية، حولية ٢٠٠١)؛ مســـــــــؤولية الدول، حولية لجنة القانون الدولي (٢٠٠٦الدولي (
المخلة بســــلم الإنســــانية وأمنها، حولية لجنة القانون الدولي )؛ مشــــروع مدونة الجرائم ٢٠١١لجنة القانون الدولي (

ا في النظام الأســـــــــاســـــــــي لمحكمة نور ٢) المجلد الثاني (١٩٩٦( برغ وفي حكم ن)؛ مبادئ القانون الدولي المعترف 
  ).١٩٥٠المحكمة، حولية لجنة القانون الدولي (

، ٢٠١٧آذار/مــــــارس  ١٦التقرير الثــــــاني عن القواعــــــد الآمرة الــــــذي أعــــــده ديري تلادي، المقرر الخــــــاص،  )٥(
A/CN.4/706 ٥٢-٤٨، الفقرات.  
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ن الدولي العرفي، يقُترح وتماشـــياً مع الأعمال الســـابقة والحالية في موضـــوعي المعاهدات والقانو   -٤
مج عملها موضـــوعاً عن المصـــدر الرئيســـي الثالث للقانون الدولي،  أن تدرج لجنة القانون الدولي في بر

ت عنوان "مبادئ ســــــــــــاســــــــــــي لمحكمة العدل الدولية، تح)(ج) من النظام الأ١(٣٨الذي يرد في المادة 
لمبادئ ونطاقها االقانون العامة". ويمكن للجنة أن تقدم توضـــــــــيحات ذات حجية بشـــــــــأن طبيعة هذه 
تي النتيجــة النهــائيــة في شــــــــــــــ كــل مجموعــة من ووظــائفهــا، فضــــــــــــــلاً عن طريقــة تحــديــدهــا. ويمكن أن 

لعامة للقانون في من الأمثلة على المبادئ ا الاســــتنتاجات مشــــفوعة بشــــروح. ومن الممكن ســــوق عدد
  الشروح، لكن الهدف من الموضوع لن يكون جرد ما هو قائم من هذه المبادئ.

  التطور التاريخي لهذا المفهوم  -٢  

اية القرن التاسع وبداية القرن العشرين، عندما كانت المعاهدة المعنية لا تقدم إجابة   -٥ في 
يلجأ، في المســـــائل الإجرائية والموضـــــوعية على الســـــواء، إلى مفاهيم  واضـــــحة كان التحكيم الدولي

مثــل "المبــادئ العــامــة"، و"مبــادئ العــدالــة الطبيعيــة"، و"المبــادئ العــامــة لقــانون الأمم"، و"المبــادئ 
ا عموماً" . ووردت أيضـــــــــاً في بعض الاتفاقيات إشـــــــــارات إلى "مبادئ قانون الأمم"، )٦(المعترف 
، وفي الوقت نفســـــــــــــــه كان )٧(لدولي"، و"المبادئ العامة للعدالة والإنصـــــــــــــــاف"و"مبادئ القانون ا

  مضمون هذه المفاهيم وطبيعتها مثار جدل.

__________ 

)٦(  Arakas (The Georgios) Case (1927), Greco-Bulgarian Mix. Arb. Trib., 7 Rec. des Décisions des 
Trib. Arb. Mixtes Institués par les Traités de Paix, 43-45 (on audiatur et altera pars); Turnbull, 
Manoa Co. Ltd., Orinoco Co. Ltd. Cases (1903), U. S.-Venezuelan Mix. Cl. Comm., Ralston and 
Doyle, Venezuelan Arbitrations of 1903, etc. 200 at 244 (1904) (on Nemo Judex in sua propria 
causa); Rio Grande Case (1923), Nielsen, American and British Claims Arbitrations under the 
Special Agreement concluded between the U. S. and Great Britain, Aug. 18, 1910, 332, at 342 (1926) 
(on competence-competence); Valentiner Case (1903), German-Venezuelan Mix.C1. Comm., 
Ralston and Doyle, Venezuelan Arbitrations of 1903 etc. 562, at 564 (1904) (on presumption of the 

validity of acts).  
لوســـــــــــــائل الســـــــــــــلمية ( ٤٨تنص المادة   )٧( ) على أنه "يجوز ١٨٩٩من اتفاقية لاهاي لتســـــــــــــوية المنازعات الدولية 

ا في  للمحكمة أن تعلن اختصـــــــاصـــــــها في تفســـــــير الحل التوفيقي فضـــــــلاً عن المعاهدات الأخرى التي قد يحُتج 
من اتفاقية لاهاي لتســـــــوية  ٧٣." (التوكيد مضـــــــاف)؛ وترد في المادة مبادئ القانون الدوليالقضـــــــية، وفي تطبيق 

لوســـائل الســـلمية ( ؛ ١٨٩٩من اتفاقية لاهاي لعام  ٤٨مماثلة لصـــيغة المادة  ) صـــيغة١٩٠٧المنازعات الدولية 
 ٢٩الوارد في الاتفـــاقيـــة المتعلقـــة بقوانين الحرب البريـــة (اتفـــاقيـــة لاهـــاي الثـــانيـــة) المؤرخـــة ‘ بنـــد مـــارتنس‘وينص 

إلى أن تصـــــــــــــدر مدونة أكثر اكتمالاً لقوانين الحرب، ترى الأطراف الســـــــــــــامية "على ما يلي:  ١٨٩٩تموز/يوليه 
ا يظل الســـــكان والمتحاربون المتع لأنظمة التي أقرّ اقدة أن من المناســـــب الإعلان أنه في الحالات غير المشـــــمولة 

مبادئ القانون الدولي، كما تجســــدها الأعراف القائمة بين الشــــعوب المتمدنة، وقوانين خاضــــعين لحماية وســــلطة 
في الاتفاقية المتعلقة ‘ بند مارتنس‘ضــــاف)؛ وينص (التوكيد م" الإنســــانية، والمقتضــــيات التي يمليها الضــــمير العام

يلي:   على ما ١٩٠٧تشـــــــــــــــرين الأول/أكتوبر  ١٨بقوانين وأعراف الحرب البرية (اتفاقية لاهاي الرابعة) المؤرخة 
إلى أن تصـــــدر مدونة أكثر اكتمالاً لقوانين الحرب، ترى الأطراف الســـــامية المتعاقدة أن من الضـــــروري الإعلان "

ا يظل الســــــكان والمتحاربون خاضــــــعين لحماية وســــــيادة أنه في الحا لأنظمة التي أقرّ مبادئ لات غير المشــــــمولة 
 "قانون الأمم، كما تجســــــدها الأعراف القائمة بين الشــــــعوب المتمدّنة وقوانين الإنســــــانية وما يمليه الضــــــمير العام

 ١٩٠٧  دل لأمريكا الوســـــــطى لعام) من اتفاقية إنشـــــــاء محكمة الع٢) و(١(٧(التوكيد مضـــــــاف)؛ وتنص المادة 
)AJIL Supp 219 2 ]1908[(تدي محكمة العدل لأمريكا الوســــــــــــــطى، عند البت في الوقائع   ، على ما يلي: "

لمســــــــــائل القانونية  تدي فيما يتعلق  جتهادها الحر، و ." (التوكيد الدولي  بمبادئ القانونالتي قد تعُرض عليها، 
نشـــــــــــاء محكمة الغنائم الدولية  ٧مضـــــــــــاف)؛ وتنص المادة  ) ]AJIL Supp 174 2 ]1908(من الاتفاقية المتعلقة 

في حالة عدم وجود هذه الأحكام، تطبق المحكمة قواعد القانون الدولي. وإذا لم توجد قواعد  ...على ما يلي: "
ا عموماً، تصدر المحكمة حكمها وفقاً     ." (التوكيد مضاف).بادئ العامة للعدالة والإنصافللممعترف 
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ا الأمم المتمدنة" في النظام "، أدُرجت ١٩٢٠وفي عام   -٦ مبادئ القانون العامة التي أقر
الثلاثة للقانون الدولي الأســـــاســـــي لمحكمة العدل الدولي الدائمة بوصـــــفها أحد المصـــــادر الرئيســـــية 

الواجب على المحكمة تطبيقه. وفي إطار لجنة الحقوقيين الاســـــــــتشـــــــــارية، التي عُهد إليها بصـــــــــياغة 
لمبادئ العامة للقانون فضلاً  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة، كان المعنى المقصود 

ا المادي من أكثر المســــــــــائل التي تناولها النقاش . وإذا كان إيليهو روت أصــــــــــر في )٨(عن مضــــــــــمو
ا" فإن لم توجد "  لموقفه الوضــــــــــــــعي على أن القضــــــــــــــاة لا يمكنهم البت إلا وفقاً  قواعد معترف 

فعليهم "أن يعلنوا عدم وجود قانون يحكم الموضــــوع"، اعترض آخرون واقترحوا صــــيغاً مثل "قواعد 
ة"، و"مبادئ الإنصاف"، و"المبادئ العامة القانون الدولي التي أقرها الضمير القانوني للأمم المتمدن

ا  للقانون والعدالة"، و"المبادئ العامة للقانون وبرضـــــــــــــــا الأطراف، المبادئ العامة للعدالة التي أقر
اية الأمر في المادة )٩(الأمم المتمدنة" من النظام الأساسي ("تطبق  ٣٨. واعتُبر النص المعتمد في 
ا الأمم المتمدنة") حلاً توفيقياً بين أنصـــــــــــــــار مبادئ القانو  -٣المحكمة [...]  ن العامة التي أقر

  .)١٠(المذهب الوضعي وأنصار المذهب الطبيعي

بيد أن الخلافات الفقهية حول طبيعة هذا المفهوم وأصــــــــــــــله لا يزال قائماً. ورأى البعض   -٧
ن القا نون الدولي أن إدراج المبادئ العامة للقانون هو رفض للمذهب الوضـــــــعي، الذي يقضـــــــي 

، في حين رفض آخرون منطق "العـــــدالـــــة )١١(يتـــــألف إلا من قواعـــــد وافقـــــت عليهـــــا الـــــدول لا
ا إلا في المحاكم الوطنية  الموضـــــوعية"، وأصـــــروا على أن المبادئ العامة للقانون لا يمكن الاعتراف 

. )١٢(العرفيوأن وظيفتها مقصـــــــــــورة على "ســـــــــــد الثغرات" التي خلفتها المعاهدات والقانون الدولي 
المبادئ العامة للقانون منها، وهي لا تقتصــــــــر  اســــــــتخلاصوحدد البعض مصــــــــادر متعددة يمكن 

الخلافات المحيطة بطبيعة المبادئ العامة  ت. وظهر )١٣(على المصــــــــــــــادر الموجودة في القوانين الوطنية
__________ 

)٨(  V. D. Degan, Sources of International Law (1997 Martinus Nijhoff) 41-53; Alain Pellet, “Article 
38” in Andreas Zimmermann, Christian Tomuschat and Karin Oellers-Frahm, The Statute of the 

International Court of Justice: A Commentary (2002 OUP) 677-792.  
 Advisory Committee of Jurists. Procès -Verbaux of the محكمــــــــة العــــــــدل الــــــــدولي الــــــــدائمــــــــة. انظر:  )٩(

Proceedings of the Committee, June 16th – July 24th, 1920, The Hague 1920, 306, 333; League of 

Nations, the Records of the First Assembly, Meetings of the Committee, I, Geneva 1920, 385.  
 Jean Spiropoulos, Die allgemeinen Rechtsgrundsätze im Völkerrechtالمرجع نفســـــــــــــه؛ انظر أيضـــــــــــــاً:   )١٠(

(Verlag des Inst. f. Intern. Recht an der Univ. Kiel 1928) 66; Bin Cheng, General Principles of Law 

as Applied by International Courts and Tribunals (CUP 1953) 24-26; V. D. Degan, 41-53.  
)١١(  J. L. Brierly, The Law of Nations (Clarendon, 1955) 63; Shabtai Rosenne, The Law and Practice of 

the International Court (Martinus Nijhoff 1965) vol. II, 63.  
)١٢(  Max Sørensen, Les sources du droit international (E. Munksgaard, 1946) 113 ; W. Friedman, The 

Changing Structure of International Law (Stevens, 1964) 196; Geza Herczegh, General Principles 
of Law and the International Legal Order (International Publication Service 1969) 97-100; Int’l L. 
Assoc., Study Group on the Use of Domestic Law Principles for the Development of International 

Law, Working session 2016 (Aug.10:متاح في ،( http://www.ila-hq.org/index.php/study-groups .  
)١٣(  Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice: General Course on Public International 

Law (Martinus Nijhoff 1982) 75-82  يذهب المؤلف إلى أنه يمكن تصــــنيف المبادئ العامة للقانون في خمس)
 القوانين الوطنيـــــة للـــــدول في العـــــالم أجمع، مثـــــل حجيـــــة الأمر المقضـــــــــــــــي بـــــه ) مبـــــادئ موجودة في١فئـــــات: 

)res judicata( ا، مثل مبدأ عدم التدخل والمســــــــاواة في ٢؛ ) مبادئ مســــــــتخلصــــــــة من طبيعة المجتمع الدولي ذا
نســــــــخ والقانون اللاحق ي )lex specialis() مبادئ متأصــــــــلة في فكرة القانون، مثل القانون الخاص ٣الســــــــيادة؛ 

) مبادئ "صـــــحيحة في جميع أنواع المجتمعات في علاقات ٤؛ )lex posterior derogat priori(القانون الســـــابق 
) مبادئ العدالة المســتندة إلى "طبيعة الإنســان بوصــفه كائناً عقلانياً اجتماعياً")؛ ٥التســلســل الهرمي والتنســيق"؛ 

Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international public, Vol. I (Sources) (Pedone, 1944) 891 
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لمبادئ العامة للقانون بوصــــــــــفها مصــــــــــدراً من مصــــــــــادر  للقانون أيضــــــــــاً في المناقشــــــــــات المتعلقة 
  .)١٤(الآمرة  القواعد

 إتباعوخلال المناقشــــــــــات التي تناولت النظام الأســــــــــاســــــــــي لمحكمة العدل الدولية، اقترُح   -٨
ــا الأمم المتمــدنــة" بعبــارة "وبخــاصــــــــــــــــة مبــادئ القــانون الــدولي" . وبعــد )١٥("المبــادئ العــامــة التي أقر

ــايــة الأمر إلى "وظيفــة  ١نقــاش، عــُدل هــذا الاقتراح، وغُيرت العبــارة الاســـــــــــــــتهلاليــة للفقرة  في 
، وهي تطبق في هذا وفقاً لأحكام القانون الدوليالمحكمة أن تفصـــــــل في المنازعات التي ترفع إليها 

. وفي هذا الصـــــــدد، لاحظ البعض أن هذا التغيير لا تترتب )١٦(الشـــــــأن: ..." (التوكيد مضـــــــاف)
. غير أن )١٧(ناً في الصــــــيغة الأولىعليه نتائج بعيدة المدى، لأن تطبيق القانون الدولي مفهوم ضــــــم

)(ج) الذي كان ســـائداً ١(٣٨البعض الآخر مثل تونكين رأى أن "هذا التعديل يبُطل فهم المادة 
هي من  ‘المبادئ العامة للقانون‘... وهو يحدد بوضـــــــــــــــوح أن  ١٩٢٠في لجنة الحقوقيين في عام 

__________ 

لا تقتصــــــــــــــر على تلك الموجودة في القانون الوطني بل تضــــــــــــــم كذلك  ‘المبادئ العامة للقانون‘(يؤكد المؤلف أن 
 Rüdiger Wolfrum, ‘Generalالمبادئ العامة للقانون الدولي.)؛ وللاطلاع على أفكار مماثلة، انظر أيضـــــــــــــــاً: 

International Law (Principles, Rules, and Standards) Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (2013 OUP) ؛Brian D. Lepard, ‘The Relationship between Customary 

International Law and General Principles of Law’ in B. D. Lepard, Customary International Law: 

A New Theory with Practical Applications (2010 CUP) 162  يرى المؤلف أن المبــادئ العــامــة للقــانون)
  تشمل المبادئ العامة للقانون الوطني والمبادئ العامة للقانون الأخلاقي والمبادئ العامة للقانون الدولي).

غو أن القواعـــد الآمرة هي في المقـــام الأول خلال مؤتمر الأمم المتحـــدة لقـــانون المعـــاهـــدات، رأت   )١٤( ترينيـــداد وتو
قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي "ليس فقط لأنه من المســـــــــــــــتبعد جداً أن تكون [المبادئ العامة للقانون] 

ذه مصـــدراً للقواعد الآمرة، بل لأنه من الخطير التعويل على تحديد أوجه التشـــابه مع القانون الوطني في مســـألة 
 ,Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treatiesالأهمية الأســـاســـية"، انظر:

First Session, Vienna, 26 March to 24 May 1968, summary records of the plenary meeting and of 

the meetings of the Committee of the Whole, 56th meeting, paras. 63-64 ؛ لكن إيران أفـــادت أثنـــاء
لمعنى الوارد في إطار  ٢٠١٦الجلســـــة الســـــادســـــة والعشـــــرين للجنة الســـــادســـــة في عام  أن المبادئ العامة للقانون 

من النظام الأســـاســـي لمحكمة العدل الدولية "هي أفضـــل أســـاس معياري للقواعد الآمرة"، انظر الدورة  ٣٨المادة 
؛ أما الفرع الأمريكي لرابطة القانون الدولي ١٢٠، الفقرة A/C.6/71/SR.26العامة، الحادية والســــــــــــبعين للجمعية 

فرأى أن عملية وضـــــــــــــــع القانون العرفي لا يمكن أن تؤدي منطقياً إلى ظهور قواعد آمرة في مجال الامتناع، بل إن 
 Committee onلقانون هي أنســـب للوفاء بمقتضـــيات نشـــوء القواعد الآمرة، انظر: عملية وضـــع المبادئ العامة ل

the Formation of Customary International Law, American Branch of the International Law 

Association: "The Role of State Practice in the Formation of Customary and Jus Cogens Norms of 

International Law" (January 19, 1989) 20 ً؛ انظر أيضـــــــــــــــــا :Bruno Simma and Philip Alston, ‘The 

Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles’ (1989) 12 Australian 

Yearbook of International Law 104خــت في تقريره عن قــانون المعــا هــدات إلى أنّ بطلان ؛ ويــذهــب لاوتر
عدم اتّســاقها مع المبادئ الرئيســية للقانون الدولي التي يمكن اعتبارها "معاهدة من المعاهدات يمكن أن ينشــأ عن 

. وهذه المبادئ لم تكن )(ordre international public)(النظام الدولي العام  مبادئ للســـــــــــياســـــــــــة العامة الدولية
لضــــــرورة في قاعدة قانونية مقبولة بوضــــــوح مثل حظر القرصــــــنة أو الحرب العدوانية. وقد تعبر عن قواعد  لتتبلور 

ا تشـــــــــــكل جزءاً من  ا عموماً أخلاقية دولية قاطعة إلى حد أن محكمة دولية ســـــــــــتعتبر أ مبادئ القانون التي أقر
 Report on the Law of Treaties by Sir Hersch Lauterpacht, Specialانظر ." (التوكيد مضاف) الأمم المتمدنة

Rapporteur, A/CN.4/63, Yearbook of the International Law Commission, vol. II, 1953, p. 155.  
)١٥(  The United Nations Conference on International Organizations (UNCIO), Documents, vol. XIV, 167.  
  .١٦٤المرجع نفسه،   )١٦(
)١٧(  V. D. Degan, 52; G. Gaja, “General Principles of Law” (2013) Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law 2.  
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للقانون تشــــــــــمل المبادئ المشــــــــــتركة بين . وذهب إلى أن المبادئ العامة )١٨(مبادئ القانون الدولي"
النظم القانونية الوطنية والقانون الدولي: فهي مســــــــــلّمات قانونية متبعة "في النظم القانونية الوطنية 

  .)١٩(وفي القانون الدولي"

 ٢١وحُددت المفاهيم المعنية بمزيد من التحديد في القانون الجنائي الدولي. فوفقاً للمادة   -٩
ســـــــــاســـــــــي، يشـــــــــمل القانون الواجب التطبيق للمحكمة الجنائية الدولية "(أ) في من نظام روما الأ

المقام الأول، هذا النظام الأســـــــــاســـــــــي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصـــــــــة 
مبادئ لمحكمة؛ (ب) في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناســــــــــــــباً، المعاهدات الواجبة التطبيق و

، بمــا في ذلــك المبــادئ المقررة في القــانون الــدولي للمنــازعــات المســـــــــــــــلحــة؛ ولي وقواعــدهالقــانون الــد
فالمبادئ العامة للقانون التي تســــــتخلصــــــها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية وإلا،   (ج)
. وفي ســـياق نظام روما الأســـاســـي، ذكر بيليه أن "مبادئ القانون )٢٠(" (التوكيد مضـــاف)العالم في
لــدولي وقواعــده" تنحصـــــــــــــــر في القــانون الــدولي العرفي في حين أن "المبــادئ العــامــة للقــانون التي ا

ا الأمم المتمدنة"  تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية" تكافئ "مبادئ القانون العامة التي أقر
المحكمة  . واحتفظت)٢١()(ج) من النظام الأســــاســــي لمحكمة العدل الدولية١(٣٨الواردة في المادة 

لترتيب نفســــــــه لتطبيق المصــــــــادر، وإن اعتبرت في بعض  الجنائية الدولية ليوغوســــــــلافيا الســــــــابقة 
الحالات، على ما يبدو، أن "القانون الدولي العرفي" و"المبادئ العامة للقانون الدولي" و"المبادئ 

" و"المبادئ العامة للقانون العامة للقانون الجنائي المشـــــــــتركة بين النظم القانونية الرئيســـــــــية في العالم
  . )٢٢(المتوافقة مع المتطلبات الأساسية للعدالة الدولية" مصادر مستقلة

وفي مجالات أخرى للقانون الدولي، تتســـــــــــم الإحالات إلى مفهوم المبادئ العامة للقانون   -١٠
إلى  فتقارها هي أيضـــــاً إلى الوضـــــوح والاتســـــاق. فعلى ســـــبيل المثال، جاء في النص الذي يشـــــير

شــــــــركة النفط الليبية الأمريكية ضــــــــد ليبيا اختيار الأحكام القانونية في قضــــــــيتي تحكيم هما قضــــــــية 
ر وفقاً لمبادئ القانون الليبي شــركة تكســاكو ضــد ليبيا، وقضــية  ما يلي: "ينظَّم هذا الامتياز ويفســَّ

للمبادئ فوفقاً  ، وفي حال عدم وجود هذه المبادئ المشـــــــــتركةمبادئ القانون الدوليالمشـــــــــتركة مع 

__________ 

)١٨(  G I Tunkin, ‘“General Principles of Law’ in International Law’ in M René et. al., internationale 

525 )1971(Fink München Geburtstag . 80Festschrift für Alfred Verdross: zum  :ً؛ انظر أيضاAntônio 

(Brill Nijhoff,  International LawThe Construction of a Humanized Augusto Cançado Trindade, 

870) 2014.  
  .Tunkin, 526 المرجع نفسه،  )١٩(
  .٢١)، المادة ١٩٩٨تموز/يوليه  ١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (  )٢٠(
)٢١(  Alain Pellet, ‘Applicable Law’ in Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R.W.D. Jones, The Rome 

Statute of the International Criminal Court: A Commentary (OUP, 2002) vol. II 1071-1076.  
)٢٢(  Prosecutor v. Furundzija, Judgment, Case No. IT-95-17/1-T, T. Ch. II, 10 December 1998, para. 

. (في هذه القضـــــــية، رأت Prosecutor v. Kupreskic et al, Judgment, Case No. IT-95-16-T, T Ch؛ 177
الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــلافيا الســــابقة أنه إذا تعذر حل المســــألة المعنية بموجب النظام 

المبادئ العامة للقانون  ‘٢‘قواعد القانون الدولي العرفي أو ‘ ١"‘الأســاســي، وجب على المحكمة أن تعتمد على 
المبــادئ العــامــة للقــانون الجنــائي المشـــــــــــــــتركــة بين النظم  ‘٣‘لم تكن فيهــا هــذه المبــادئ،  الجنــائي الــدولي؛ أو، إن

المبادئ العامة للقانون المتوافقة مع المتطلبات  ‘٤‘القانونية الرئيســــــية في العالم؛ أو، إن لم تكن فيها هذه المبادئ، 
  الأساسية للعدالة الدولية".).
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. ولوحظ أن محكمة )٢٣(" (التوكيد مضــــــــــــــاف)العامة للقانون التي تكون المحاكم الدولية قد طبقتها
ت المتحدة أشـــــــــــــــارت مراراً إلى "المبادئ العامة للقانون الدولي"، وإن  المطالبات بين إيران والولا

"مبادئ القانون العامة التي يكن واضــــــحاً إن كان المقصــــــود بذلك هو القانون الدولي العرفي أو   لم
ا الأمم المتمدنة"   .)٢٤(أقر

لنظر إلى الخلافات الفقهية التي لم تحُل بعد فإوخلاصة القول   -١١ يما يخص هذا المفهوم، نه 
فــاهيم أخرى ذات بملا يزال ينقص فهم متفق عليــه عمومــاً للمبــادئ العــامــة للقــانون، وعلاقتهــا 

ال توجد، بوجه للقانون الدولي" و"المبادئ الأســـــــــــــــاســـــــــــــــية". ولا تز صـــــــــــــــلة مثل "المبادئ العامة 
ــا في المحــا   خــاص، كم الوطنيــة تســــــــــــــــاؤلات حول مــا إذا كــانــت تقتصـــــــــــــــر على المبــادئ المعترف 

يجاد مبادئ عامة كان يمكن أيضـــاً اســـتخلاصـــها من مصـــدر دولي، وما إذا كان يمكن إ إذا ما  أو
محاكم والهيئات ســــاؤلات في الاجتهاد القضــــائي للللقانون في ســــياق أخلاقي. وتنعكس هذه الت

  القضائية الدولية.

  تطبيق المبادئ العامة للقانون  -٣  

لمبادئ العامة للقانون مصدراً مستقلاً   -١٢ اعترفت المحاكم والهيئات القضائية الدولية عموماً 
قهي. ومع أن محكمة للقانون الدولي وطبقته في الممارســـــــــة العملية، رغم ما يكتنفها من لا يقين ف

العــدل الــدولي الــدائمــة ومحكمــة العــدل الــدوليــة توختــا الحــذر في تطبيق هــذا المصــــــــــــــــدر بشـــــــــــــــكــل 
، أدت المبادئ العامة للقانون دوراً أكبر في مجالات القانون الدولي التي تشــــــــــارك فيها )٢٥(صــــــــــريح

  .)٢٦(دوليجهات فاعلة من غير الدول، مثل القانون الجنائي الدولي وقانون الاستثمار ال

وقد أشـــــــــارت محكمة العدل الدولي الدائمة، صـــــــــراحةً أو ضـــــــــمناً، إلى المبادئ العامة التالية:   -١٣
، ولا يقضـــــــــي المرء )٢٧()ejus est interpretare legem cujus condere( لواضـــــــــع القانون حق تفســـــــــيره

، )٢٩()integrum restitution in( ، ورد الشـــــيء إلى أصـــــله)٢٨()sua re in judex nemo( بنفســـــه  لنفســـــه

__________ 

)٢٣(  Libyan American Oil Company v. Government of Libyan Arab Republic 20 I.L.M. (1981) 33; 
Texaco Overseas Petroleum Company v. Government of Libyan Arab Republic (Jan. 19, 1977), 17 

I.L.M. 3 (1978) 14.  
)٢٤(  Grant Hanessian, ‘“Principles of Law” in the Iran-US Claims Tribunal’ (1989) Columbia Journal 

of Transnational Law 323, referring to R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Gov't of the Islamic Republic 

of Iran, Award No. 145-35-3 (July 31, 1984), 7 Iran-U.S. C.T.R. 181, 191; Iranian Customs Admin. 

v. United States, Award No. 105-B-16-1 (Jan. 18, 1984), 5 Iran-U.S. C.T.R. 94, 95, 99; Flexi-Van 

Leasing, Inc. v. Islamic Republic of Iran, order filed Dec. 20, 1982, 1 Iran-U.S. C.T.R. 455, 457-

58.; ARCO Iran, Inc. v. Gov't of the Islamic Republic of Iran, Award No. 311-74/76/81/150-3 (July 

14, 1987), 16 Iran-U.S. C.T.R طبقت المحكمة "المبادئ العامة للقانون التجاري والدولي" على المســـــــــــــــائل) ،
  . p. 27-28التعاقدية)، 

)٢٥(  Giorgio Gaja, 6.  
)٢٦(  N. Wühler, 'Application of General Principles' (1996) lCCA Congress Series no. 7, 553.  
)٢٧(  Question of Jaworzyna, Advisory Opinion, PCIJ Series B, No. 8, 37. 
)٢٨(  Interpretation of Article 3, Paragraph 2, of the Treaty of Lausanne, Advisory Opinion, PCIJ Series 

B, No. 12, 32.  
)٢٩(  Chorzow Factory case, PCIJ Series A, No. 9, 30.  
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. ومن )٣١()competence-competence( ، ومبدأ تحديد الاختصــاص)٣٠()estoppel( والإغلاق الحكمي
 يلي: حجية الأمر المقضــــــــــــي به  الأمثلة على إحالة محكمة العدل الدولية إلى المبادئ العامة للقانون ما

)res judicata()( المتعاقدين، ومبدأ العقد شريعة )٣٣(، وتكافؤ الأطراف)٣٢pacta sunt servanda()٣٤( .
  هذه أمثلة على مبادئ عامة للقانون تكاد توجد في جميع النظم القانونية القائمة.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن المحاكم لم تدرك أن المبادئ العامة للقانون تقتصـــــــــر على المبادئ   -١٤
"المبدأ  بكمة العدل الدولي الدائمة المســـتخلصـــة من القانون الداخلي. فعلى ســـبيل المثال، احتجت مح

، و"المبدأ المقبول عموماً )٣٥(المقبول عالمياً في المحاكم الدولية والمنصوص عليه في العديد من الاتفاقيات"
، و"مبدأ من مبادئ القانون )٣٦(في الاجتهاد القضـــــــــــــائي لهيئات التحكيم، وكذلك في المحاكم الوطنية"

. وأشــــــارت محكمة العدل الدولية إلى "المبادئ التي تقوم عليها )٣٧(عام"الدولي، بل حتى مفهوم قانوني 
ا ملزمة للدول" دة الجماعية]" بوصــــــــــــــفها "مبادئ تعترف الأمم المتمدنة  . وفي )٣٨(اتفاقية [منع الإ

. وفي قضـــــية )٣٩(، أشـــــارت المحكمة إلى "المبادئ العامة الأســـــاســـــية للقانون الإنســـــاني"نيكاراغواقضـــــية 
عتباره "أحد المبادئ الأســــاســــية الشـــــرقيةتيمور  ، أشـــــارت المحكمة إلى مبدأ تقرير الشـــــعوب مصـــــيرها 

. وليس من الواضـــــح ما إذا كانت المبادئ المشـــــار إليها في هذه القضـــــا )٤٠(للقانون الدولي المعاصـــــر"
لمعنى المقصود في المادة لإضافة إلى ذلك، أعُرب عن وجها)٤١()(ج)١(٣٨  مبادئ عامة  ت نظر . و

__________ 

  .Legal Status of Eastern Greenland case, PCIJ Series A/B, No. 53, 69 ؛٣١المرجع نفسه،   )٣٠(
)٣١(  Interpretation of Greco-Turkish Agreement, Advisory Opinion, PCIJ Series B, No. 16, 20.  
)٣٢(  Case Concerning the UN Administrative Tribunal, Advisory Opinion, ICJ Reports 1954, 53.  
)٣٣(  Judgments of the Administrative Tribunal of the ILO upon complaints made against the UNESCO, 

Advisory Opinion, ICJ Reports 1956, 85; Application for Review of Judgment No. 158 of the United 
Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, ICJ Report 1973, 181; Application of the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Judgment, ICJ Reports 

2007, para. 114.  
)٣٤(  Nuclear Tests (Australia v. France) case, ICJ Reports 1974, 268. 
)٣٥(  Electricity Company of Sofia and Bulgaria, PCIJ Series A/B, No. 79, 199  ن (بشــــــــــأن المبدأ القائل 

طراف في قضـــــــــــــــية يجب أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير يمكن أن تخل بتنفيذ القرار المرتقب صـــــــــــــــدوره، ويجب الأ
  .تتخذ أي خطوة يمكن أن تؤجج النزاع) ألا

)٣٦(  Factory of Chorzow (Jurisdiction) PCIJ Series A, No. 9, 31  بشأن).(الالتزام بجبر الضرر  
)٣٧(  Factory of Chorzow (Merits) case, PCIJ Series A. No. 17, 29. 
)٣٨(  Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports 1951, 23. 
)٣٩(  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, I.C.J. Reports 1986, pp. 113-

115, 129-130, paras. 218, 220 and 255.  
)٤٠(  East Timor (Portugal v. Australia) case, Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 201, para. 29.  
لمادة   )٤١( )(ج) ١(٣٨البعض لم يعتبرها من المبادئ العامة للقانون في حين أصـــــر آخرون أن هذه المبادئ مشـــــمولة 

 Brian D. Lepard, ‘The Relationship betweenمن النظام الأســــــــــاســــــــــي لمحكمة العدل الدولية. انظر مثلاً: 

Customary International Law and General Principles of Law’ in B. D. Lepard, Customary 

International Law: A New Theory with Practical Applications (2010 CUP) 162؛ B. Simma and P. 

Alston, ‘The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General Principles of Law’ 

(1989) 12 Australian Yearbook of International Law 82؛ South West Africa Case, Second Phase, 

I.C.J. Reports 1966, dissenting opinion of Judge Tanaka ؛T. Meron, Human Rights and 

Humanitarian Norms as Customary Law (1989 OUP) 97 and 134.  
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أخرى بشـــأن المبادئ العامة للقانون في آراء مخالفة ومســـتقلة صـــدرت في قضـــا معروضـــة على محكمة 
  .)٤٢(العدل الدولية

وأوردت المحاكم والهيئات القضائية الجنائية الدولية المزيد من الإشارات إلى المبادئ العامة   -١٥
لغة الأهميةللقانون. فهذه المبادئ يمكن أن يكون لها دور حاســـــــــم في مســـــــــ . وكثيراً ما تم )٤٣(ائل 

اللجوء إلى المبادئ العامة للقانون في مســائل موضــوعية وكذلك في مســائل إجرائية. ففي المســائل 
، وبمبدأ التناســب في إصــدار )٤٤(الموضــوعية، احتُج بمبدأ الإكراه كعامل مخفف في إصــدار الأحكام

ن )٤٦()oena sine legenulla p(، وبمبـــدأ "لا عقوبـــة إلا بنص" )٤٥(الأحكـــام لمبـــدأ القـــائـــل  ، و
. وفيما يخص )٤٧(إثبات المســـــــــــؤولية الجنائية يتطلب تحليلاً للعناصـــــــــــر الموضـــــــــــوعية والذاتية للجريمة

لمبادئ المتعلقة بعبء الإثبات نه لا ينبغي محاكمة المتهم )٤٨(القواعد الإجرائية، اســـــــــتُشـــــــــهد  ، و
  .)٥٠()non bis in idem(، وبعدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين )٤٩(غيابياً 

رزاً"  -١٦ . )٥١(وفي مجال قانون الاســــــــتثمار الدولي، لوحظ أن المبادئ العامة للقانون تؤدي "دوراً 
ا محاكم الاســــــــــتثمار الدولية ما يلي: التعويض  وتشــــــــــمل المبادئ العامة للقانون التي اســــــــــتشــــــــــهدت 

__________ 

كا في رأيه المخالف في قضية   )٤٢( لا مراء في "… إلى أنه  غرب أفريقيا جنوبفعلى سبيل المثال، ذهب القاضي 
تتضــمن بعض العناصــر المتأصــلة من عناصــر القانون الطبيعي. وهي توســع نطاق  ٣٨(ج) من المادة ١أن الفقرة 

مفهوم مصـــــــــــادر القانون الدولي إلى ما يتجاوز حدود مذهب القانون الوضـــــــــــعي الذي يفيد أنه لما كانت الدول 
ا فما القانون الدولي سوى  قانون رضاء الدول وتقيدها الذاتي. بيد أن وجهة النظر هذه، في ملتزمة بمحض إراد

، تنقضــــــــها بوضــــــــوح الفقرة   ,South West Africa Case, Second Phase: "، انظر٣٨(ج) من المادة ١اعتقاد
I.C.J. Reports 1966, dissenting opinion of Judge Tanaka, 298 لمثل، أكد القاضـــــي كانســـــادو ترينداد ؛ و

أن "المبادئ العامة للقانون، في ضــــوء القانون الطبيعي (الذي يســــبق  طاحونتي اللبابيه المســــتقل في قضــــية في رأ
ريخياً القانون الوضعي) تتناول أصول القانون الدولي وأسسه، وتوجه تفسير قواعده وتطبيقها، وتشير إلى بعدها 

ا في القانون الداخلي وفي العالمي". وإذ قال إنه "لا يوجد ما يمنع اللجوء إلى المباد ئ العامة للقانون المعترف 
القانون الدولي"، أكد أن مبدأ المنع ومبدأ التحوط، المكرســــــين في صــــــكوك دولية مثل إعلان اســــــتوكهولم وإعلان 

 ,Pulp Mills on the River Uruguay case, I.C.J. Reports 2010: ريو، هما من المبادئ العامة للقانون. انظر
separate opinion of Judge Cançado Trindade.  

)٤٣(  F. O. Raimondo, General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and 
Tribunals (Brill/Nijhoff, 2008) 77-164.  

)٤٤(  Prosecutor v. Erdemovic, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah, Case No. 
IT-96-22-A, App. Ch., 7 October 1997, para. 40, 55-72.  

)٤٥(  Prosecutor v. Bakid, Judgment, Case No. IT-95-14-T, T. Ch. I, 3 March 2000, para. 796.  
)٤٦(  Prosecutor v. Delalić et al., Judgment, Case No. IT-96-21-T, T. Ch. II, 16 November 1998, para. 402.  
  .٤٢٥المرجع نفسه، الفقرة   )٤٧(
  .٦٠٤-٥٩٩المرجع نفسه، الفقرات   )٤٨(
)٤٩(  Prosecutor v. Sesay el al., Ruling on the Issue of the Refusal of the Third Accused, Augustine Gbao, 

to Attend Hearing of the Special Court for Sierra Leone on 7July 2004 and Succeeding Days, Case 
No. SCSL- 04-15-T, T Ch., 12 July 2004, para. 10.  

)٥٠(  Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion on the Principle of Non Bis in Idem, Case No. 
IT-94-1-T, T. Ch. II, 14 November 1995, paras. 2-4.  

)٥١(  C. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary (CUP 2004) 94 :ً؛ انظر أيضــــــاTarcisio Gazzini, 

‘General Principles of Law in the Field of Foreign Investment’ (2009) 10 Journal of World Investment 

and Trade, 103 ؛A. McNair, ‘General Principles of Law Recognized by Civilized Nations’ (1957) 33 

BYIL 15  ذكُر أن المبادئ العامة للقانون "ســــــــتثبت جدواها في تطبيق وتفســــــــير عقود [الدول]، التي يحســــــــن من)
نظام إقليمي بعينه، وتســـــتثنى   ب الفعالية أن تنظمها المبادئ العامة للقانون على أن تنظمها القواعد الخاصـــــة لأي

لمعنى الضيق")من ذلك العقود المبرمة بين الدول التي لا    .تخضع لأحكام القانون الدولي العام 



A/72/10 

297 GE.17-13796 

، وحســــن )٥٢()cessans lucrum( والكســـــب الفائت )emergens damnum(الخســـــارة المتكبدة   يشـــــمل
competence-(، ومبدأ تحديد الاختصـــــــــــاص )٥٤()res judicata(، وحجية الأمر المقضـــــــــــي به )٥٣(النية

competence()وليس للأطراف أن تســــــتفيد )٥٧(، والإثراء غير المشــــــروع)٥٦(، والبينة على من ادعى)٥٥ ،
ً م طل صـــــــــــــدر عنهاقانو . ويمكن أن تؤدي المبادئ العامة للقانون دوراً حاسماً في التحكيم في )٥٨(ن 

كلوكنر ضــــد قضــــا الاســــتثمار. فعلى ســــبيل المثال، ألغت اللجنة المخصــــصــــة قرار المحكمة في قضــــية 
ة . وعنــد تفســــــــــــــير مفهوم "المعـاملـ)٥٩(لتخلفهــا عن تقــديم أدلـة كـافيــة تؤيـد وجود مبــدأ عـامالكــاميرون 

، ومراعاة الأصـــــــــــول )٦٠(العادلة والمنصـــــــــــفة"، لجأت محاكم الاســـــــــــتثمار إلى مبادئ منها حســـــــــــن النية
  .)٦٣(، وغيرها)٦٢(، والتناسب)٦١(القانونية

__________ 

)٥٢(  Amco Asian Corporation and Others v. Indonesia, ICSID ARB/81/1, Award of November 20, 1984, 

89 ILR (1992) 405, p. 504.  
)٥٣(  Terniras Medioambientales Tecmed, S.A. v. Mexico, ICSID ARB(AF)/00/2, Award, 29 May 2003, 

para 153; Canfor Corporation v. United States, Terminal Forest Products Ltd. v. United States 

(Consolidated NAFTA / UNCITRAL), Preliminary Question, 6 June 2006, para 182; Sempra 

Energy International v. Argentina, ICSID ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para 297.  
)٥٤(  Waste Management v. Mexico (II), ICSID ARB(AF)/00/3, Jurisdiction, 26 June 2002, paras 39 and 

مبدأ من مبادئ القانون  )res judicata( ‘حجية الأمر المقضـــــــي به‘، رأت المحكمة أنه "ما من شـــــــك في أن 43
لمعنى المقصـــــــــــود في المادة الدولي )(ج) من النظام الأســـــــــــاســــــــــي ١(٣٨، بل هو مبدأ من المبادئ العامة للقانون 

  .." (التوكيد مضاف)وقد قبل الطرفان بذلك فعلاً لمحكمة العدل الدولية. 
)٥٥(  Sociedad Anonima Eduardo Vieira v. Chile, ICSID ARB/04/7, Award, 21 August 2007, para 203.  
)٥٦(  Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A v. The Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID ARB/02/13, 

Award, 31 January 2006, para. 70 من المبادئ القانونية الراســــــــــــــخة أن على المدعي إثبات ‘، ذكرت المحكمة أن
 Asian Agricultural Products Limited v. Sri Lanka, ICSIDانظر أيضـــاً: ‘. الوقائع التي يســـتند إليها لدعم ادعائه

ARB/87/3, Award, 27 June 1990 603, para 56 ؛Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Venezuela, 

ICSID ARB/00/5, Award, 23 September 2003, para 110 ؛International Thunderbird Gaming 

Corporation v. Mexico, UNCITRAL (NAFTA), Award, 26 January 2006, para 95.  
)٥٧(  Sea-Land Services Inc v. Iran, 6 Iran US Cl. Trib. Rep. (1984) 149, p. 168 مفهوم ‘، رأت المحكمة أن

الإثراء غير المشروع ترجع أصوله إلى القانون الروماني [...] وهو مدون أو معترف به قضائياً في الغالبية العظمى 
من النظم القانونية الوطنية في العالم، ومن المســــــــــلم به على نطاق واســــــــــع أنه أدُمج في فئة المبادئ العامة للقانون 

ريخ أحدث عهداً، أشارت المحكمة في قضية . ‘التي يمكن أن تطبقها المحاكم الدولية  Saluka Investmentsوفي 

BV (Netherlands) v. Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006, para 449  إلى إن
ين . وهو يمنح أحد الطرفأحد المبادئ العامة للقانون الدوليمفهوم الإثراء غير المشروع مفهوم معترف به بوصفه ‘

  .(التوكيد مضاف). ‘الحق في استرداد أي شيء ثمين أخذه أو تسلمه الطرف الآخر بلا مبرر قانوني
)٥٨(  Sempra Energy International v. Argentina, ICSID ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para 353.  
)٥٩(  Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. Cameroon, ICSID Case No. ARB/81/2, Decision 

on Annulment, 3 May 1985, 243.  
)٦٠(  Sempra Energy International v. Argentina, ICSID ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para 298.  
)٦١(  Waste Management Inc. v. Mexico, para. 98.  
)٦٢(  MTD Equity Sdn. Bhd and MTD Chile S.A v. Chile, ICSID ARB/01/7, Award, 25 May 2004, para. 109.  
  .Tarcisio Gazzini, 118انظر:   )٦٣(
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ــــا لجــــأت إلى   -١٧ ت المتحــــدة، لوحظ أ وفيمــــا يخص محكمــــة المطــــالبــــات بين إيران والولا
لث المبادئ العامة للقانون لتجنب الاختيار بين قوانين إيران ت المتحدة أو بلد  . )٦٤(أو الولا

ولوحظ أيضــــــاً أن المحكمة طبقت "المبادئ العامة للقانون" في الحالات التي كان من شــــــأن تطبيق 
. وعلاوةً على ذلك، )٦٥(القانون الوطني الساري عليها بخلاف ذلك سيؤدي إلى نتيجة غير عادلة

العـــام وعملهـــا في مجـــال القـــانون الخـــاص،  لم تفرق المحكمـــة بين عملهـــا في مجـــال القـــانون الـــدولي
  .)٦٦(وعمدت في كليهما إلى تطبيق "المبادئ العامة للقانون"

وعلى الرغم من ورود عدد كبير من الإشـــــــــــــــارات إلى المبادئ العامة للقانون في مختلف   -١٨
مجالات القانون الدولي، ما زالت منهجية تحديد هذه المبادئ غير واضـــــــــــــــحة. ووُجهت انتقادات 

ا عموماً م . )٦٧(فادها أن المحاكم والهيئات القضـــــــــــــــائية الدولية تطبق "مبادئ عامة" غير معترف 
ا عموماً في القوانين الوطنية  ولوحظ أيضـــــاً أن حصـــــر المبادئ العامة للقانون في المبادئ المعترف 

ت عندما  لةً التي محكمة أو هيئة قضـــــــائية مســـــــأ تعالجفي جميع أرجاء العالم، يمكن أن يثير صـــــــعو
ا تحديد مبدأ مقبول على نطاق واسع لا . وفي هذا الصدد، لا تزال بعض المسائل )٦٨(يمكن بشأ

الحاسمة بلا حل، الأمر الذي يثير قدراً من عدم اليقين القانوني، ويهدد عدالة القضــــــاء. وتشــــــمل 
وث المقارنة عند هذه المســـــــــــــــائل معايير تحديد ما إذا كان المبدأ "معترفاً به عموماً"، ونطاق البح

اســــتخلاص مبادئ عامة من القوانين الوطنية، وكيفية تصــــنيف الأســــر والنظم القانونية عند إجراء 

__________ 

)٦٤(  American Bell Int'l, Inc. v. Islamic Republic of Iran, 9 Iran-U.S. C.T.R. 107 Award No. 255-48-3 

(Sept. 19, 1986), 12 Iran-U.S. C.T.R. 170 ؛Questech, Inc. v. Ministry of National Defense of the 

Islamic Republic of Iran, Award No. 191-59-1 (Sept. 25, 1985) طبُق المبدأ العام لتغير الظروف رغم) ،
ختيار القانون الإيراني)؛   Aeronutronic Overseas Servs., Inc. v. Government of theوجود شرط تعاقدي 

Islamic Republic of Iran, Award No. ITM 44-158-1 (Aug. 24, 1984), 7 Iran-U.S. C.T.R. 217 ؛Gould 

Mktg., Inc. v. Ministry of Defense of the Islamic Republic of Iran, Award No. 136-49/50-2 (June 22, 

1984), 6 Iran-U.S. C.T.R. 272, 274  كان أحد عقود بيع معدات الاتصـــــــــــــــالات ينص على تطبيق قانون)
ي عقد لاســـتحالة كاليف نه إذا أُ ورنيا. وذكرت المحكمة أن "القانون الأمريكي" يتضـــمن "المبدأ العام" القاضـــي 

تنفيذه "حُسبت المبالغ المستحقة بموجب العقد بما يتناسب مع ما أنجُز منه". وأشارت المحكمة أيضاً إلى القانون 
. ١، الحاشــــــــية ٢٧٤". المرجع نفســــــــه. في الصــــــــفحة الإنكليزي ولاحظت "وجود قاعدة مماثلة في القانون المدني

وطبقت المحكمة أيضاً "مبادئ عامة" لقانون الكفالة، لتشترط على المدعي أن يتيح للمدعى عليه معدات معينة 
ا له. المرجع نفســــه. في الصــــفحة   Morgan Equip. Co. v. Islamic Republic of. انظر أيضــــاً: ٢٧٩يحتفظ 

Iran, Award No. 100-28-2 (Dec. 27, 1983), 4 Iran-U.S. C.T.R. 272  رفضت المحكمة الحجة التي ساقتها)
لثاً مســــتفيداً الجهة المدعية من أنه يحق لها أن تحصــــل، بموجب قانون ولاية أيداهو، على تعويض بوصــــفها  طرفاً 

 R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Gov't of the Islamicفيما يخص بعض أوامر الشراء التي ينظمها قانون الولاية)؛ 

Republic of Iran, Award No. 145-35-3 (July 31, 1984), 7 Iran-U.S. C.T.R. 181.  
)٦٥(  CMI International, Inc. v. Ministry of Roads and Transportation and Islamic Republic of Iran, 

Award No. 99-245-2 (Dec. 27, 1983), 4 Iran-U.S. C.T.R; See also Grant Hanessian, 329-330 ؛ انظر
  .Grant Hanessian, 329-330أيضاً: 

)٦٦(  350Grant Hanessian, .  
)٦٧(  F. O. Raimondo, 88 ً؛ انظر أيضـــــاG. I. Tunkin, Theory of International Law (HUP 1974) 190  يحذر)

  لإعلان أن مبادئ بعض النظم القانونية ملزمة للجميع).‘ المبادئ العامة للقانون‘المؤلف من مغبة استخدام 
)٦٨(  Michael Akehurst, ‘Equity and General Principles of Law’ (1976) 25(4) International and 

Comparative Law Quarterly 825.  
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هــذا التحليــل، وكيفيــة اختيــار قوانين وطنيــة تمثيليــة، ومــا إذا كــان يتعين تكييف هــذه المبــادئ مع 
  التطبيق الدولي عند إجراء عمليات القياس وكيفية القيام بذلك.

  نطاق الموضوع والمسائل القانونية اللازم معالجتها  -٤  

لمبادئ العامة للقانون ااســتناداً إلى المعلومات المبينة أعلاه، يمكن للجنة أن توضــح طبيعة   -١٩
لهيئات الدولية ونطاق التي تســـــــــــتخدمها الدول والمحاكم والهيئات القضـــــــــــائية الدولية والمنظمات وا

ذا الموضوع، ن دون استبعاد مسائل أو جوانب أخرى متصهذه المبادئ وطريقة تحديدها. وم لة 
  يمكن للجنة أن تحلل، بوجه خاص، ما يلي: 

  المبادئ العامة للقانون ونطاقها؛ طبيعة '١'

ا، ولا  (أ)    ســـــــيما نطاق المبادئ العامة للقانون والمصـــــــطلحات الخاصـــــــة 
ا الأمم  مدنة" و"المبادئ العامة المتعلاقتها بمفاهيم مثل "مبادئ القانون العامة التي أقر

  للقانون الدولي" و"المبادئ الأساسية للقانون"؛

  طبيعة المبادئ العامة للقانون وأصولها؛  (ب)  

عتبارها مصـــــــــــــــدراً قائماً بذاته   (ج)   ســـــــــــــــتقلاً عن مالمبادئ العامة للقانون 
  المعاهدات والقانون الدولي العرفي؛

  وظائف المبادئ العامة للقانون؛  (د)  

لمصـــــــــــدرين الرئيســـــــــــين الآخرين للعلا '٢' قانون الدولي: قة المبادئ العامة للقانون 
  المعاهدات والقانون الدولي العرفي؛   أي

  طرائق تحديد المبادئ العامة للقانون؛ '٣'
  .)٦٩(مسائل أخرى '٤'

ون طوال فترة نظرها ويمكن للجنة أن تشير إلى عدد من الأمثلة على المبادئ العامة للقان  -٢٠
  ويمكنها إدراجها في شروح الاستنتاجات التي ستُعتمد.في الموضوع، 

  طبيعة المبادئ العامة للقانون ونطاقها  ‘١‘  

سيكون مهماً أن تعمد اللجنة أولاً إلى تحليل تعريف "المبادئ العامة للقانون" وتوضيحه   -٢١
ــا ا لأمم من أجــل تحــديــد نطــاق الموضـــــــــــــــوع. ويقُترح أن تكون "مبــادئ القــانون العــامــة التي أقر

من النظــام الأســــــــــــــــاســـــــــــــــي لمحكمــة العــدل الـدولي الـدائمــة والنظــام  ٣٨المتمــدنـة" الواردة في المـادة 
الأســــــــاســــــــي لمحكمة العدل الدولية محور التركيز الرئيســــــــي لهذه الدراســــــــة، وأن يجري تحليل تعريف 

__________ 

كأن تكون المبادئ العامة للقانون أيضــــــاً مصــــــدراً من مصــــــادر قانون دولي بعينه. فعلى ســــــبيل المثال، لوحظ أن   )٦٩(
محكمة العدل للجماعات الأوروبية تقتصر عادةً على دراسة قوانين الدول الأعضاء من أجل استخلاص مبادئ 

 ’Michael Akehurst, ‘Equity and General Principles of Lawعامة للقانون تخص النظام الإقليمي. انظر: 

(1976) 25(4) International and Comparative Law Quarterly 821, citing X v. Council [1972] 18 

Recueil 1205 ؛Advocate-General Warner in Commission v. Council [1973] E.C.R. 575, 593 ؛
Werhahn v. Council [1973] E.C.R. 1229, 1259-1260; Slander v. Ulm [1969] Recueil 419, 425.  
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الدولي" "المبادئ العامة للقانون" في ضـــــــــــــــوء علاقتها بمفاهيم أخرى مثل "المبادئ العامة للقانون 
  و"المبادئ الأساسية" و"مبادئ الإنصاف".

لتاريخي لهذا ويمكن بحث طبيعة المبادئ العامة للقانون وخصــــــــائصــــــــها في ضــــــــوء التطور ا  -٢٢
رســـــة القانونية الدولية. المفهوم، وفي ضـــــوء الإحالات الصـــــريحة والضـــــمنية إلى هذه المبادئ في المما

لى التي اعترفــت رات التحكيم والمعــاهــدات الأو فعلى ســـــــــــــــبيــل المثــال، يمكن للجنــة أن تــدرس قرا
درس أيضـــــــاً الســـــــياق تلمبادئ العامة للقانون مصـــــــدراً من مصـــــــادر القانون الدولي؛ ويمكنها أن 
ا الأ مم المتمدنة" في النظام والمناقشـــــــــــات التي أفضـــــــــــت إلى إدراج "مبادئ القانون العامة التي أقر

دل الدولية. ويمكن في النظام الأســـــــاســـــــي لمحكمة الع الأســـــــاســـــــي لمحكمة العدل الدولي الدائمة ثم
بحث الإحالات إلى هذا المفهوم، وإلى المفاهيم المتصـــــــــــــــلة به، في الم عاهدات والاجتهاد أيضـــــــــــــــاً 
  دولية. القضائي للمحاكم والهيئات القضائية، وفي التشريعات الوطنية والصكوك ال

انون. وينبغي للجنة أن ومن المسائل المتصلة والمهمة أيضاً مسألة منشأ المبادئ العامة للق  -٢٣
قوانين الوطنية للدول، تنظر في ما إذا كانت المبادئ العامة للقانون تُســتخلص حصــراً من عموم ال

ا الدول، مثل ال نظام القانوني أو ما إذا كان يمكن اســـــــــتخلاصـــــــــها من مصـــــــــادر أخرى، تعترف 
  لدولي والعلاقات الدولية.ا

وني الدولي. وينبغي وينبغي أيضـــاً توضـــيح موقع المبادئ العامة للقانون ضـــمن النظام القان  -٢٤
ا مصـــــــــــــــدراً مســـــــــــــــتقلاً ل لقانون الدولي، بوجه خاص تقييم المبادئ العامة للقانون من حيث كو

لقانون الدولي العرفي.  لمعاهدات و   وعلاقتها 

دراســـــــــــــــة وظائف المبادئ العامة للقانون. وكما ذكُر أعلاه، رأى بعض وينبغي أيضـــــــــــــــاً   -٢٥
الفقهاء أن الوظيفة الرئيســـــــية للمبادئ العامة للقانون إنما هي "ســـــــد الثغرات" في القانون الدولي، 

. )٧٠(في الحــالات التي لا يوجــد فيهــا حكم تعــاهــدي أو قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدولي العرفي
ا تســـــــاهم في تشـــــــكيل نظام ونســـــــب آخرون إلى المبا دئ العامة للقانون دوراً أوســـــــع من حيث إ

. ويمكن )٧١(القانون الدولي وتدعيمه، وتقدم التوجيه في تفســـــــــــــــير المعاهدات والأعراف وتطبيقها
للجنــة أن تــدرس كيف اتخــذت المبــادئ العــامــة للقــانون، على مر الزمن، أدواراً ووظــائف مختلفــة 

  انوني الدولي، وكذلك النظم المتخصصة للقانون الدولي.فأسهمت في تطوير النظام الق

لعامة للقانون اويمكن للجنة أيضـــــــاً، بوجه خاص، أن تنظر في الأســـــــاس المنطقي للمبادئ   -٢٦
الدولية والأجهزة الدولية،  والوظائف الأســـاســـية التي تؤديها عندما تطبقها المحاكم والهيئات القضـــائية

ا الدولية والمحاكم الوطنية في اجتهوعندما تلجأ إليها الدول في ع   ادها القضائي الداخلي.لاقا

وق والواجبات ومن الجوانب المتصــــــــــلة بذلك كون المبادئ العامة للقانون مصــــــــــدراً للحق  -٢٧
لمبادئ العامة للقانون القانونية. ويمكن للجنة، بوجه خاص، أن تدرس المجالات التي تنظم فيها ا

ســــــن النية أو مبدأ حة قواعد موضــــــوعية وإجرائية (مثل مبدأ ح ســــــلوك أعضــــــاء المجتمع الدولي
  .)(non bis in idem) عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين

__________ 

)٧٠(  Vladimir-Djuro Degan, A Source of General International Law (Martinus Nijhoff 1997) 40-41.  
)٧١(  Antônio Augusto Cançado Trindade, The Construction of a Humanized International Law (Brill 

Nijhoff, 2014) 870; C. W. Jenks, The Common Law of Mankind (Stevens, 1958) 106 .  



A/72/10 

301 GE.17-13796 

لمعاهدات والقانون الدولي العرفي  ‘٢‘     علاقة المبادئ العامة للقانون 

ادئ العامة لمبكما تجلى في الاجتهاد القضـــــــــــــــائي الدولي المشـــــــــــــــار إليه أعلاه، اعترُف   -٢٨
لمعاهدات والقانون اللقانون مصـــــدراً رئيســـــياً من مصـــــادر القانون الدولي، ومصـــــدراً مســـــتقلاً عن 

صـــــــــدرين الرئيســـــــــين الآخرين الدولي العرفي. إلا أن المبادئ العامة للقانون قد تنشـــــــــأ بينها وبين الم
بغي دراســــــــــــــــة العلاقــة ينللقــانون الــدولي، أي المعــاهــدات والقــانون الــدولي العرفي، علاقــة ترابط. و 
ا وبين القواعد العرفية. وأشـــــــــــــــكال التفاعل القائمة بين المبادئ العامة للقانون والمعاهدات، وبينه
ون والمعاهدات والقواعد فعلى سبيل المثال، يمكن دراسة كيفية إسهام كل من المبادئ العامة للقان

بادئ العامة للقانون في ن تؤديها المالعرفية في إنشــــاء وتطوير بعضــــها بعضــــاً، والوظيفة التي يمكن أ
لعرفي، وإمكانية وجود تقديم المســـــــــــاعدة والتوجيه في تطبيق وتفســـــــــــير المعاهدات والقانون الدولي ا

  قانون الدولي العرفي.المبادئ العامة للقانون بموازاة ما يقابلها من قواعد في المعاهدات وال

  طرائق تحديد المبادئ العامة للقانون  ‘٣‘  

فيما يخص المبادئ فن المســـــــــــــــائل البالغة الأهمية طريقة تحديد المبادئ العامة للقانون. م  -٢٩
ية في العالم أجمع، ينبغي العامة المســــتخلصــــة من أحكام القانون الوطني المشــــتركة بين النظم القانون

بادئ في النظم للجنة أن تدرس مســـــــــــــائل تشـــــــــــــمل معايير تحديد الاعتراف المشـــــــــــــترك بمبدأ من الم
نون، ونطــاق البحــث انونيــة في مختلف أرجـاء العــالم؛ وطريقــة اســـــــــــــــتخلاص المبــادئ العــامـة للقــاالقــ

ظم القانونية عند إجراء المقارن وعمقه، إذا لزم مثلاً إجراء تحليل مقارن، وتصـــــــــنيف الأســـــــــر أو الن
لوطنية مع النظام اهذا التحليل، وما إذا كان يتعين تكييف المبادئ المســــــــــــــتخلصــــــــــــــة من القوانين 

في الفرع أعلاه أن المبادئ  القانوني الدولي وكيفية القيام بذلك. وإذا أثبتت الدراســــــة المشــــــار إليها
عترف به الدول فإنه تالعامة للقانون يمكن اســـــــتخلاصـــــــها أيضـــــــاً من النظام القانوني الدولي الذي 

انون عامة للقينبغي للجنة أيضـــــــــــــــاً أن تســـــــــــــــاعد على توضـــــــــــــــيح معايير وطرائق تحديد المبادئ ال
ارات القضــــــــائية المســــــــتخلصــــــــة من مصــــــــادر مثل المعاهدات والصــــــــكوك الدولية غير الملزمة، والقر 

  الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية الدولية، وما إلى ذلك.

  مسائل أخرى  ‘٤‘  

لوحظ أنه إذا كانت الهيئات القضــائية الدولية ذات الاختصــاص العام قد حرصــت على   -٣٠
عامة من النظم القانونية في العالم أجمع، فإن الهيئات القضـــــــــــــــائية الإقليمية اســـــــــــــــتخلاص مبادئ 

. وفي هذا )٧٢(قصـــرت في بعض الأحيان نطاق بحثها المقارن على القوانين الوطنية لدولها الأعضـــاء
الســـــــــــــــيــاق، يمكن للجنــة أن تبحــث في وجود هــذه المبــادئ القــانونيــة ومركزهــا القــانوني، وتقــديم 

  في هذا الصدد. توضيحات وإرشادات

__________ 

)٧٢(  Michael Akehurst, 818-825 ً؛ انظر أيضــــا "Procureur de la Republique v. Association de defense des 
bruteurs d’huiles usages (ADBHU), Case 240/83, para. 9فسة، : "إن مبادئ حرية حركة السلع وحرية المنا

لاقتران مع حرية التجارة بوصــــــــفها حقاً أســــــــاســــــــياً، هي مبادئ عامة لقانون الجماعة تكفل المحكمة احترامها" 
: "حقوق الإنســـــــــان Stauder v. City of Ulm, Case 26/69 [1969] ECR 419, para. 7(التوكيد مضـــــــــاف)؛ 
  وتحميها المحكمة" (التوكيد مضاف). المبادئ العامة لقانون الجماعةالأساسية مكرسة في 
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  أسلوب عمل اللجنة في هذا الموضوع   -٥  

ريخ صــياغتها،  ســتســتند هذه الدراســة في المقام الأول إلى ممارســة الدول، والمعاهدات  -٣١ و
ئات القضـــــائية الدولية والصـــــكوك الدولية الأخرى، والقرارات القضـــــائية الصـــــادرة عن المحاكم والهي

  الوطنية.والإقليمية والوطنية، والتشريعات 

م وستقيَّم في ضو   -٣٢   ء الممارسة الدولية.وستؤخذ في الاعتبار أيضاً آراء الفقهاء وتحليلا

  الموضوع يستوفي شروط اختيار المواضيع الجديدة  -٦  

إن موضوع "المبادئ العامة للقانون" يستوفي شروط اختيار المواضيع الجديدة التي وضعتها   -٣٣
لتطوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي اللجنـــة لأنـــه يعبر عن احتيـــاجـــ ات المجتمع الـــدولي فيمـــا يتعلق 

لذكر أن مصــدر القانون الدولي هذا ما برح يسُــتخدم منذ أكثر من قرن، وما زال  وتدوينه. ويجدر 
  يعُتمد عليه، لكن طبيعته ونطاقه وأصوله ومعاييره وطرائق تحديده ما زال يكتنفها عدم الوضوح.

مواضـــــــــيع يمكن النظر تقريراً بعنوان  ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١اللجنة في وأصـــــــــدرت أمانة   -٣٤
 في ضـــــــــوء التطورات اللاحقة ١٩٩٦فيها مع مراعاة اســـــــــتعراض قائمة المواضـــــــــيع التي أعدت في 

)A/CN.4679/Add.1( وأوردت الأمانة موضـــــوع "المبادئ العامة للقانون" على رأس قائمة بســـــتة .
مواضـــيع. ويفُترض أن تنظر اللجنة للمرة الأولى بتعمق في المبادئ العامة للقانون بوصـــفها مصـــدراً 

  من مصادر القانون الدولي.

لنظر إلى وفرة ممــارســــــــــــــــة الــدول في هــذا المجــال وأمثلــة تطبيق   -٣٥ مختلف المحــاكم والهيئــات و
القضــــــائية لهذا المصــــــدر من مصــــــادر القانون الدولي، فضــــــلاً عن التاريخ الطويل لتطويره الفقهي، 
ســـــــيكون عمل لجنة القانون الدولي في هذا الموضـــــــوع ملموســـــــاً وعملياً، ويمكنه أن يوفر الوضـــــــوح 

  والتوجيه في فهم هذا المصدر من مصادر القانون وتحديده وتطبيقه.

ا نتيجة نظر   -٣٦ وبناءً على ما تقدم، ســــــــــتكون للاســــــــــتنتاجات والشــــــــــروح المتوقع الخروج 
اللجنة في موضـــــــــــــــوع "المبادئ العامة للقانون" فوائد للدول والمنظمات الدولية والمحاكم والهيئات 

  القضائية الدولية وكذلك للفقهاء والممارسين في مجال القانون الدولي.

  ثبت مراجع مختارة  -٧  
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  البيّنة أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية  -ء  
  أنيرودا راجبوت السيد    

  مقدمة    
يئات القضـــــــــــــائية دراج موضـــــــــــــوع "البيّنة أمام المحاكم واله مقترحاً تتضـــــــــــــمن هذه الورقة   -١

مج العمل الطويل الأجل للجنة القانون الدولي.   الدولية" في بر
لوســــــائل الســــــلمية التزاما تنص عليه المادة تشــــــكّل تســــــوية   -٢ من ميثاق  ٣-٢المنازعات 

. فالتقاضــي الدولي هو أحد الســبل الهامة )١(من مبادئ القانون الدولي العرفي الأمم المتحدة ومبدأ
لوســائل الســلمية، وفق ما نصــت عليه المادة  ) من ميثاق الأمم ١(٣٣لتســوية المنازعات الدولية 

لوضوح واستنادها إلى اليقين أن يعززا سيادة القانون على المتحدة. ومن ش أن اتسام الإجراءات 
  الصعيد الدولي. 

في عمليــة التقــاضـــــــــــــــي. فكمــا قــال الســـــــــــــــير جيرالــد  حــاسمــاً  ويمكن للبينّــة أن تؤدي دوراً   -٣
فيتزموريس، يمكن لنتيجة التقاضــــي الدولي في الواقع أن "تكون متوقفة على عوارض شــــتى إجرائية 

. وبما أن المحاكم والهيئات القضـــــــــــائية الدولية مطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي )٢(و شـــــــــــكلية"أ
لتالي جزءاً  من إجراءات التقاضــي: فما  أســاســياً  على الوقائع، تشــكل إقامة البرهان على الوقائع 

تســــــــــــــوية  . ولا يمكن)٣()idem est non probari non esse(لا برهان عليه لا يوجد أو لا يصــــــــــــــح 
منازعة إلا إذا حددت هيئة التقاضــــــــي الوقائع بصــــــــورة ســــــــليمة ليتســــــــنى لها من ثم تطبيق المبادئ 

. ويقتصـــــــر هذا الموضـــــــوع على )٥(. والبيّنة هي منهج لإقامة البرهان على الوقائع)٤(القانونية عليها
  إقامة البيّنة على الوقائع.

لب من المحاكم والهيئات القضــائية الدولية ما كانت تســوية الخلافات الوقائعية تتط وقليلاً   -٤
لوقائع من البداية  تمحيصـــــــــــــــا وجهدا في الماضـــــــــــــــي. ففي معظم الحالات، كانت الأطراف تقرّ 

كان على المحاكم أو الهيئات القضـــــائية إلا تطبيق القانون. وحتى عند وجود منازعات بشـــــأن  وما
لإمكان تناو  ا كانت بســــيطة نســــبيا وكان  لها في إطار التفســــير القانوني، دونما حاجة الوقائع، فإ

درا ما كان يتعين على محكمة العدل الدولية أن تواجه  لوقائع. و إلى البت في الخلافات المرتبطة 

__________ 

)١(  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, Judgment of 26 November 

1984, [1984] ICJ Reports 14, p. 145 (para. 290).  
)٢(  Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, vol. 2, (Grotius 

Publications, 1986), pp. 575-8.  
)٣(  Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Merits, 

Judgment of 9 April 1949, [1949] ICJ Reports 4, pp. 15-6.  
)٤(  Anna Riddell and Brendan Plant, Evidence before the International Court of Justice (British 

Institute of International and Comparative Law, 2009), p. 1 .  
للبيّنة أوجزاه في الكلمات التالية: "البرهان هو أي جهد لإظهار الحقيقة أو  اً ومفيد عاماً  قدم لودز وجيلبير تعريفاً   )٥(

لبيّنة؛  تحديد واقعة، أي ما يقيم البيّنة أو يكون علامة أو حجة مقنعة، وقد يكون أثرا للبيّنة وتحديدا للوقائع 
". أداة أو وسيلة لإقامة الدليل على واقعة أو لتفنيدها هي ‘البيّنة‘والبرهان هو نتيجة أو أثر للبينة، في حين أن 

FJ Ludes and HJ Gilbert (eds), Corpus Juris Secundum: A Complete Restatement of the Entire 

American Law, Vol 31 A: Evidence (West Publishing Company, 1964), p. 820.  
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أو قضــــــية  قناة كورفوقضــــــا تنطوي على وقائع معقدة ومتنازع عليها، مثل ما حصــــــل في قضــــــية 
فقد وجدت  الحديث.أن هذه الحالة تغيرّت في الزمن  . بيدالوضـــــــــــع القانوني لجنوب غرب أفريقيا

ئقية وشــــــفوية معقدة في ســــــياق قضــــــا  محكمة العدل الدولية نفســــــها مطالبة مثلاً  بتناول أدلة و
دة الجماعية لخوض في أدلة الخبراء في ســــــــياق قضــــــــية  الإ . ويشــــــــير تزايد عبء صــــــــيد الحيتانو

ية على وقائع معقدة ومتنازع عليها ســــتزيد في المســــتقبل. القضــــا وطبيعتها إلى أن القضــــا المنطو 
وما فتئت محاكم وهيئات قضـــائية أخرى، مثل أفرقة فض المنازعات وجهاز الاســـتئناف في منظمة 
التجارة العالمية، ومحاكم حقوق الإنســــان (المحكمة الأفريقية لحقوق الإنســــان والشــــعوب، والمحكمة 

البلدان الأمريكية لحقوق الإنســـــــان)، تتناول بصـــــــورة منتظمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــان، ومحكمة 
  قضا وقائعية معقدة. 

مام الدورة الثامنة أوقد أبرزت رئيســـة محكمة العدل الدولية، القاضـــية هيغينز، في كلمتها   -٥
عدد ترن بذلك من تزايد لوالخمســــــــــــين للجنة القانون الدولي، تحوّل طبيعة المنازعات الدولية وما اق

  وقالت في هذا الصدد ما مفاده:زعات المنطوية على وقائع معقدة. المنا
تتضـمن قائمة القضـا المعروضـة على المحكمة بشـكل متزايد قضـا ترتكز على   

وقــائع متشــــــــــــــــابكــة يجــب فيهــا على المحكمــة أن تفحص وتقيِّم البينــات المقــدمــة بعنــايــة. 
ا التركيز فقط على المســــائل ا  ولم مكا رت هذه القضــــا جملة من فلقانونية. يعد  قد أ

  .)٦(يتعين على المحكمة البت فيها أصبحالمسائل الإجرائية الجديدة التي 
. وأورد لقانونية أيضــــاً االوظيفة القضــــائية في المؤلفات  تشــــهده التيووردت إشــــارة إلى هذا التحول 

  الأستاذ فرانك في هذا الصدد ما يلي:
ــائيــة في الوقــت ذاتــه. وهي    محكمــة العــدل الــدوليــة محكمــةٌ ابتــدائيــة ومحكمــة 

لاستناد إلى الوقائع  صرار إلى حل القضا  ن تسعى  أي إلى استنتاجات  -مطالبة 
وأن تتجنب إلى أبعد حد ممكن النزوع إلى تعويض نقص  -وقائعية ذات مصـــــــــــــــداقية 

للجوء إلى مــذاهــب قــانونيــة على نحو البينــات الوقــائعيــة أو الافتقــار إلى تحليــ ل للوقــائع 
  .)٧(يتوخى منه، عن قصد أو بدون قصد، الالتفاف على الوقائع

  ضرورة وأهمية القواعد العامة للبيّنة    
مسألة البيّنة على نحو  لا تتناول قواعد المحاكم والهيئات القضائية الدولية وصكوك إنشائها  -٦

ل.  شــــــارة عامة و مفصــــــّ ا. ولا تتضــــــمن تلك زمني وتقديمهالإلى البيّنة من حيث إطارها هي تكتفي 
يمها، والاســـــــــتنتاجات التي القواعد والصـــــــــكوك أي إشـــــــــارة إلى أنواع البينّة، وتقديمها، وتناولها، وتقي

لمختلفة قد بلورت يمكن أن تســــتخلص منها. فالممارســــات القضــــائية للمحاكم والهيئات القضــــائية ا
شــــــــأن المجالات التي  منية. و لقواعد الحالية للمحاكم والهيئات القضــــــــائية الدولقواعد للبينّة تتجاوز ا

  الفراغ الموجود. ) أن تسد١٠تغطيتها في إطار هذا الموضوع (يرد تناولها في الفقرة  يتُوخى
__________ 

كلمة ســعادة القاضــية روزالين هيغينز، رئيســة محكمة العدل الدولية، أمام الدورة الثامنة والخمســين للجنة القانون   )٦(
     ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٥الدولي، 

)http://www.icj-cij.org/court/index.php?pr=1272&pt=3&p1=1&p2=3&p3=1.(  
)٧(  Thomas Franck, ‘Fact-finding in the ICJ’ in R Lillich (ed), Fact-finding before International 

Tribunals (transnational, Ardsley-on-Hudson, 1991), p. 32.  
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قواعد بشـــــــــــــــأن البيّنة، اســـــــــــــــتندت المحاكم والهيئات القضـــــــــــــــائية إلى  وجود عدموفي ظل   -٧
. وتتيح هذه الممارسة مرونة لهيئة التقاضي، لكنها تتسبب في )٨(الاجتهادات القضائية لكل منها

قدر من عدم التيقن وعدم الاتســـــــــــــــاق في القواعد التي تُطبّق أو يمكن أن تُطبّق. ولعل من العدل 
لبيّنة. نصــاف أن تكون الأطراوالإ لقواعد التي ســتطبق فيما يتعلق  ف المتنازعة على علم مســبق 

فعدم الاتســــــاق في تطبيق قواعد البيّنة قد يؤدي حتما إلى نتائج متضــــــاربة وإن كانت تســــــتند إلى 
  . ومن شأن تناول اللجنة هذا الموضوع أن يسهل عمل جميع هيئات التقاضي. )٩(الأدلة نفسها

وضوع على قواعد البيّنة ذات التطبيق العام. فثمة توافق في المؤلفات وينبغي قصر هذا الم  -٨
شكل معايير تحديد أنواع الإجراءات التي من . وعلاوة على ذلك، ستُ )١٠(بشأن قواعد البيّنة هذه

للحفاظ على الطابع العام للقواعد  ) إطاراً ١٢شـــــــــــــــأن هذه القواعد أن تســـــــــــــــري عليها (الفقرة 
إلى طابعها العام أن يكفل عدم تقييد  اختيار قواعد البيّنة اســــــــــــــتناداً  المتوخاة. ومن شــــــــــــــأن معيار

مرونة الخصـــائص المؤســـســـية لمختلف هيئات التقاضـــي. ولكفالة الطابع العام لنتائج هذا المشـــروع 
ومقبوليتها، يمكن بذل جهود (رسمية وغير رسمية) للتواصــــــل مع المحاكم والهيئات القضــــــائية الدولية 

  ولى للمشروع وبموازاة مع تقدم مراحله.منذ المراحل الأ
م أيضـــا في وإضـــافة إلى كفالة اتســـاق عملية التقاضـــي، من شـــأن هذا الموضـــوع أن يســـه  -٩

ي مســـألة إجرائية) ســـيؤدي هتجنب تجزؤ القانون الإجرائي. فعدم إيلاء اهتمام لمســـألة البيّنة (التي 
يدات الوقائعية والتقنية. القضائية والتعقإلى تطور ممارسات متناقضة بسبب تعدد المحاكم والهيئات 

قويض ثقة الدول ومن شــأن تكريس نظام متصــدع أن يؤدي إلى قرارات متذبذبة ومتناقضــة وإلى ت
ا لها.   جراءات تسوية المنازعات واطمئنا

__________ 

)٨(  WTO, United States: Measures Affecting Imports of Woven Shirts and Blouses from India -Report 
of the Appellate Body (25 April 1997) WT/DS33/AB/R; Asian Agricultural Products Limited v. 
Republic of Sri Lanka, 4 ICSID Reports, pp. 246, 272, 1990; EDF (Services) Ltd. v. Romania, Award 
of 8 October 2009, ICSID Case No. ARB/05/13, para. 221; Chester Brown, A Common Law of 

International Adjudication (Oxford University Press, 2007), pp. 35-82.   
إلى نفس الســــند. فعلى ســــبيل المثال، في قضــــية  ثمة حالات يخلص فيها القضــــاة إلى اســــتنتاجات مختلفة اســــتناداً   )٩(

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضـــــــــد أوغندا، قدمت أوغندا مطالبة فرعية ضـــــــــد جمهورية الكونغو الديمقراطية (التي 
ا كانت ضــــــــحية عمليات عســــــــكرية تنفذها جماعات مســــــــلحة  كان اسمها زائير في ذلك الوقت) أوردت فيها أ

ية الكونغو الديمقراطية وأن هذه الجماعات حظيت بتســـــــــــــــاهل من جانب الحكومات معادية متمركزة في جمهور 
" مع الكونغولية المتعاقبة. وخلصـــــــــت غالبية القضـــــــــاة إلى أن عدم اتخاذ حكومة زائير إجراءات يعادل "تســـــــــاهلاً 

ا (الفقرة أنشــــطة الجماعات المتمردة أو "قبولاً  اســــتنتاج ). لكن القاضــــي كويمانس من جهته خلص إلى ٣٠١" 
ن الحكومة في  مختلف. وقال: "بيد أني لم أجد أي بيّنة في ملف القضـــــــــــــــية ولا في التقارير ذات الصـــــــــــــــلة تفيد 
كينشــــاســــا لم تكن في وضــــع يســــمح لها بممارســــة ســــلطتها في الجزء الشــــرقي من البلد طوال الفترة ذات الصــــلة، 

ا لم تتمكن من الاضــــــــــــــطلاع بواجب الحيطة الذي يقع عليها  ؛ بل إن ١٩٩٦قبل تشــــــــــــــرين الأول/أكتوبر و
 Armed Activities on the Territory ".جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تحاول حتى تقديم بينة من هذا القبيل

of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Merits, Judgment of 19 December 

2005, [2005] ICJ Reports 168 (Separate Opinion Judge Kooijmans).  
)١٠(   Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court 1920-1996, vol III, (Nijhoff, 

1997), p. 1201; Hugh Thirlway, 'Procedural Law and the International Court of Justice' in Lowe and 
Fitzmaurice (eds) Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert 
Jennings, (Cambridge University Press,1996), p. 389; Chester Brown (n 8) [83-118]; Dr. Mojtaba 
Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International Tribunals, 
(Kluwer Law International, 1996); C.F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation, 

(Martinus Nijhoff Publishers, 2005).  



A/72/10 

313 GE.17-13796 

  دراسة الموضوع من جانب هيئات أخرى    
. )١١(٢٠٠٤دولي" في عام اعتمد معهد القانون الدولي "قواعد البيّنة في التقاضـــــــــــــــي ال  -١٠

ويشــــكّل العمل الذي اضــــطلع به معهد القانون الدولي محورا أســــاســــيا من شــــأنه أن يفيد في هذه 
الدراســـــــــــــــة. ومع ذلك، لا بد من أن يوضـــــــــــــــع في الاعتبار أن مختلف مجالات القانون الدولي قد 

لبيّ  مل ذلك نة بعد إكمال المعهد مشـــــــــــــــروعه. ويشـــــــــــــــشـــــــــــــــهدت الكثير من التطورات المتعلقة 
قضــــــــــائية لهيئات التقاضــــــــــي لخصــــــــــوص مجال القانون التجاري، وقانون البحار، والاجتهادات ال

. وقد وضعت رابطة المحامين الدولية "قواعد رابطة المحامين الدولية للبيّنة". وتُستخدم )١٢(الإقليمية
التجاري الدولي. هذه القواعد كثيرا في مجال التحكيم المتصــــــــــــل بمعاهدات الاســــــــــــتثمار والتحكيم 

ــا  لعلاقــات التجــاريــة، على الرغم من أ وتتعلق معظم القضــــــــــــــــا التي تطبق فيهــا هــذه القواعــد 
تقتصــــــــــــــر على ذلك. ومن شــــــــــــــأن أعمال معهد القانون الدولي والرابطة الدولية للمحامين أن  لا

صــائص المميزة تكون مفيدة لهذه الدراســة. بيد أن هذه الاســتفادة ينبغي ألا تغفل الســياقات والخ
جراءات المحاكم والهيئات القضائية  لهاتين الجهتين. وقد شكلت رابطة القانون الدولي لجنة معنية 

تشـــــــــكل البيّنة أحد و الدولية. وتعكف هذه اللجنة على دراســـــــــة القواعد الإجرائية بصـــــــــفة عامة، 
إمكــانيــة للتحــاور مع  . وغني عن القول إن للجنــة القــانون الــدولي)١٣(لــةالمواضـــــــــــــــيع الفرعيــة المتنــاو 

إلى آراء الدول. ومن شأن  الدول تتيح لها التأكد من مدى ملاءمة وجدوى نتائج عملها استناداً 
نتائج هذه الدراســــة أن تكون مســــاهمة مؤثرة وذات قيمة عملية كبيرة. وقد أشــــارت هيئات خبراء 

ذه الدراســةمســتقلة أخرى في الســابق إلى ضــ شــكل هذا الموضــوع . وي)١٤(رورة اضــطلاع اللجنة 
  .)١٥(ضيع الستة التي تحتاج إلى اهتمامأحد المواضيع التي أدرجتها الأمانة في قائمة الموا

وفي الماضــــــــــي، ركزت اللجنة في المقام الأول على المســــــــــائل الموضــــــــــوعية للقانون الدولي.   -١١
واعد ، عندما أعدت الق١٩٥٨واحدة في عام مناســـــــــــــبة وتناولت اللجنة مســـــــــــــألة الإجراءات في 

. وينبغي ألا يثُني ذلك اللجنة عن اســتكشــاف الموضــوع المقترح )١٦(النموذجية لإجراءات التحكيم
ا تمتلك الخبرة اللازمة. ويمكن للجنة، إضــــــافة إلى اســــــتقاء آراء الدول، أن تســــــعى إلى التماس  لأ

ت متعلقة  نتظام صــــعو لموضــــوع. ويمكن آراء المحاكم والهيئات القضــــائية الدولية التي تعترضــــها 
ي إسهامات من الهيئات المهنية الأخرى من أجل إثراء عمل الاضطلاع بجهود تواصل أخرى لتلقِّ 

ثير.    اللجنة. ومن شأن ذلك أن يؤتي نتائج تحظى بقبول عام وتكون ذات فائدة و
__________ 

)١١(  Principles of evidence in international litigation", 70-I Yearbook of the Institute of International 
Law (Bruges), 2003, p. 138.  

 Preamble, Draft Resolution on the ‘Principles of Evidence in؛ ١٨٧-١٥٦المرجع نفســـــــه، الصـــــــفحات   )١٢(

International Litigation’,70-I Yearbook of the Institute of International Law(Bruges), 2003, pp. 356-7.  
)١٣(  Committee Mandate, ILA Committee on the Procedure of International Courts and Tribunals, 

(http://www.ila-hq.org/index.php/committees), p. 1.   
)١٤(   The Role and Future of the International Law Commission (British Institute of International and 

Comparative Law, 1998); Vaughan Lowe, ‘Future Topics and Problems of the International 
Legislative Process’, in The International Law Commission Fifty Years After: An Evaluation, 
Proceedings of the Seminar held to commemorate the fiftieth anniversary of the International Law 

Commission, 21-22 April 1998, p. 130.   
مج العمل الطويل الأجل: مواضـــــــــــــــيع يمكن النظر فيها مع مراعاة اســـــــــــــــتعراض قائمة   )١٥( لجنة القانون الدولي، "بر

إضـــــــافة"، -ورقة عمل من إعداد الأمانة العامة - في ضـــــــوء التطورات اللاحقة ١٩٩٦المواضـــــــيع التي أعدت في 
  .٤٧-٤٢الفقرات ، A/CN.4/679/Add.1)، ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١(

)١٦(  “Model Rules on Arbitral Procedure with a general commentary, 1958”, Yearbook of the 
International Law Commission, 1958, vol. II, pp. 83-88.  
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  نطاق تطبيق الدراسة    
نة لمعايير المبيّ االاحتكام إلى لكي يتسنى الحفاظ على المشروع ضمن حدود عملية، يمكن   -١٢

ذا المشـــــــــــــــروع. ويمكن هق عليها نتائج فيما يلي. ويتيح ذلك معرفة الإجراءات التي يمكن أن تطبّ 
   تحديد المعايير الثلاثة على النحو التالي:

  ينبغي أن يكون أحد الأطراف على الأقل دولةً   (أ)  
كون أحد أطرافها على يضــــوع على المنازعات التي نة المبلورة في هذا المو ســــتطبق قواعد البيّ   

لمنازعة أو أكثر من الأقل دولة. وهذا معيار واســــــــع يشــــــــمل الحالات التي تكون فيها جميع أطراف ا
لدول أو المنازعات . ومن شـــأن ذلك أن يســـري على ما يلي: المنازعات بين اطرف واحد فيها دولاً 

لمحاكم والهيئات القضــــــــائية ادول؛ والمنازعات المقامة أمام بين الأشــــــــخاص الطبيعيين أو القانونيين وال
واضــــــــيع المنازعات في مالدولية الإقليمية والعالمية. وســــــــتندرج ضــــــــمن هذا المعيار طائفة واســــــــعة من 

يئات القضـــــائية الدولية التي ســـــتثنى بناء على المعيار الأول إجراءات المحاكم والهالقانون الدولي. وســـــتُ 
ا.  في ذلك أن الدول ليســــت أطرافاً  الجنائية الفردية. ومردّ تبت في المســــؤولية  الإجراءات في حدّ ذا

لية أمام المحاكم والهيئات ألا تدرج في هذا المشــــــــروع محاكمات الأفراد عن الجرائم الدو  وينبغي أيضــــــــاً 
ية الإثبات فيها، ومدى إلى اختلاف طبيعة هذه الإجراءات، ومقاييس ونوع القضــائية الدولية، نظراً 

ا، وغير ذلك. وقد لا يتســــــنى للجنة في ســــــياق تناولها للم وضــــــوع أن تضــــــع في تعاون الدول بشــــــأ
  الاعتبار الفروق الدقيقة لمختلف الإجراءات. 

  اً دولي ينبغي أن يكون أحد القوانين المنطبقة على الأقل قانوً   (ب)  
القانون الدولي العام هو القانون الذي يســـــــــــــــري في معظم المنازعات بين الدول. أما في   

المنازعات التي يكون أحد الأطراف فيه دولةً، فثمة احتمال أن تنطبق قوانين أخرى إضـــــــــــــــافة إلى 
ت المتحدة الأمالقانون الدولي. فعلى سبيل المثال، تطبّ  ريكية ق محكمة المطالبات بين إيران والولا

 ٤٢. وتقر المادة )١٧(طائفة واســـعة من القوانين، مثل القوانين التجارية، إضـــافة إلى القانون الدولي
ن محكمة  من اتفاقية تســــــــوية المنازعات الاســــــــتثمارية الناشــــــــئة بين الدول ورعا الدول الأخرى 

خلي للدولة الطرف في لداالاســـــتثمار المعنية يمكنها أن تطبق القانون الدولي، إضـــــافة إلى القانون ا
. وتســــــــــتند القرارات التي تتخذها هذه المحاكم والهيئات القضــــــــــائية إلى القانون الدولي، )١٨(المنازعة

ا تؤثر في منظومة ا إدراج هذه المحاكم والهيئات القضائية لقانون الدولي القائمة. ومن شأن كما إ
ضــــــــــروري لاســــــــــتثناء الحالات التي  المشــــــــــروع أن يكفل تجنب احتمالات التجزؤ. وهذا المعيار في

دون أن ينطبق القانون الدولي العام. وتنشــــأ المنازعات المتصــــلة بذلك في  تكون فيها الدول أطرافاً 
ق في هذه الدعاوى طبّ سياق العقود التجارية المبرمة بين الدول والأشخاص الاعتباريين وغيرهم. ويُ 

  قوانين. القانون الداخلي أو القواعد المتعلقة بتنازع ال
__________ 

ت المتحدة إعلان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن تسوية المطالبات المقدمة من حكومة   )١٧( الولا
)، الذي ١٩٨١كانون الثاني/يناير   ١٩الأمريكية وحكومة إيران الإســــــلامية (إعلان تســــــوية المطالبات) (اعتُمد في 

منه على أن "المحكمة تبت في جميع القضـــا على أســـاس احترام القانون، وتطبق ما تقرر انطباقه من  ٥تنص المادة 
ري والقانون الدولي التي تحددها، مراعية الممارســـــــــــــــات التجارية ذات الصــــــــــــــلة قواعد القانون ومبادئ القانون التجا
  وأحكام العقود والظروف المتغيرة."

)١٨(   Convention on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 
(adopted 18 March 1965, entered into force 14 October 1966), 4 ILM 524 (1965) art 42.  
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لتقاضي (أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية)  (ج)     تسوية المنازعات 
ســيكون من المناســب في الشــكل الحالي للمشــروع قصــره على المنازعات التي يحُتكم فيها   

إلى التســوية القضــائية، أي المنازعات المحســومة عن طريق التقاضــي أمام المحاكم والهيئات القضــائية 
إلى الطابع العام لنتائج العمل المنجز، أن تســـــــــــــــتخدم هيئات  . ومن الممكن، اســـــــــــــــتناداً الدولية
بعض  -مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنســان أو لجنة مناهضــة التعذيب أو لجان التحقيق  -  أخرى

الأجزاء منه. لكن المشــروع قد يخرج عن نطاق الجدوى العملية إذا ما صــيغت قواعد البيّنة بمراعاة 
  الهيئات في الوقت الحاضر. تلك 

ذا الموضوع       المجالات التي ينبغي أن تُشمل 
لمجالات التي ينبغي أن يشــــملها هذا   -١٣ لا تقُدَّم في هذه المرحلة المبكرة ســــوى قائمة مؤقتة 

الموضـــــوع. وهذه المجالات هي الجوانب الرئيســـــية التي أثيرت بصـــــورة منتظمة أمام المحاكم والهيئات 
لتالي يمكن التركيز عليها في هذا المشروع. القضائية   الدولية في الماضي، و

  الأحكام التمهيدية والعامة  (أ)  
يمكن أن تتناول الأحكام التمهيدية خلفية المشروع وموضوعه وسياقه. ويمكن أن تُدرس   

 ً الوقائع ، و في إطار الأحكام العامة مســـــــائل كالمســـــــاواة بين الأطراف، والحالات التي تتطلب إثبا
  المتنازع عليها، وغير ذلك.

  البيّنة تقديم  (ب)  
البيّنة؟ وهل يمكن لهيئة التقاضــــــي أن تطلب البيّنة  تقديمهل تتحمل الأطراف مســــــؤولية   

  وفي أي الحالات؟

  أشكال البيّنة  (ج)  
يمكن دراسة مختلف أشكال البيّنة التي قد تقدّمها الأطراف لتنظر فيها هيئات التقاضي.   

أن تشمل المواضيع مسائل منها التعامل مع البيّنة المستندية، والبيّنة الشفوية، وبيّنة الخبراء، ويمكن 
رات الميدانية.   والز

  المقبولية  (د)  
هل ثمة قواعد تحكم مقبولية البيّنة، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي القواعد التي يمكن   
  تطبيقها؟

  تقديم البيّنةالاستثناءات من   (ه)  
البيّنة، لا ســـــيما عند يطلب ذلك الطرفُ  تقديميمكن أن يكون ثمة اســـــتثناءات من  هل  

التي يرفض فيها في الحالات  عكســــــيتقاضــــــي؟ هل يمكن اســــــتخلاص اســــــتنتاج الآخر أو هيئة ال
  تقديم البيّنة؟طرف في المنازعة 
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  عبء الإثبات  (و)  
 onus -عي يمكن دراسة مجالات من قبيل عبء الإثبات (عبء الإثبات يقع على المد  

probandi incumbit actoriالتي  )؛ وانتقــال عــبء الإثبــات؛ ومعــايير عــبء الإثبــات؛ والقــاعــدة
ســــتثناءات أن يقيم البرهان عليها (من يدفع  لاســــتثناء يصــــبح تفرض على الطرف الذي يدفع 

لبرهان    )؛ وقواعد أخرى.reus in excipiendo fit actor -مطالبا 

  القرائن  (ز)  
لقانون" يمكن تعميق دراســـة قواعد من قبيل "إدراك المحكمة للوقائع"، و"المحك   مة أدرى 

)jura novit curia.وغير ذلك ،(  

  المنهجية    
طبقة في الممارسة القضائية ستستند نتائج المشروع في المقام الأول إلى القواعد المتبلورة والم  -١٤

لتقاضــــــــــي، فمن )١٩(وممارســــــــــات الدول وفقه القانون لنظر إلى أن للموضــــــــــوع صــــــــــلة وثيقة  . و
البديهي والحتمي الاعتماد على الممارســــة القضــــائية. وســــتُســــتقى معظم قواعد البيّنة من الاجتهاد 

لمقارنة القضائي للمحاكم والهيئات القضائية الدولية المختلفة. وسيتوقف مست وى موثوقية قاعدة 
ـــــات في بعض  ـــــذي تبلوره تلـــــك المحـــــاكم والهيئ مع أخرى على التقييم النوعي والكمي للمتن ال
المجالات. ولممارســــات الدول علاقةٌ متداخلة مع الممارســــة القضــــائية في هذا الصــــدد. ففي معظم 

مســتندة إلى الحجج المقدمة من  الحالات، تكون قواعد البيّنة المطبقة في المحاكم والهيئات القضــائية
ا أمام  الدول في الإجراءات القضــــــــــــــائية. وتعتمد الدول، في المقابل، على هذه القواعد في مرافعا
المحاكم والهيئات القضـــــائية الدولية. ومن ثم تنشـــــأ الاســـــتمرارية في اســـــتخدام هذه القواعد. ويمكن 

ا أمام المحاكم  . وقد واكب )٢٠(والهيئات القضـــــائية الدوليةلممارســـــة الدول أن تتشـــــكل من مرافعا
ت الفقهيــة. فثمــة قــدر كبير من  تزايــدَ اللجوء إلى التقــاضـــــــــــــــي في المنــازعــات تزايــد في كم الكتــا

ذا الموضــــــــوع. ويشــــــــكل ذلك أيضــــــــاً  ا. وقد يكون من غير  المؤلفات المتعلقة  مادة ينبغي مراعا
نتقاء بعض الق . فالنهج )٢١(اعد من النظم القانونية الداخليةو المناســــــــــــــب والمثير للجدل الاكتفاء 

المنــاســــــــــــــــب قــد يتمثــل في الاعتمــاد على القواعــد التي تنبع من النظم القــانونيــة الــداخليــة لكنهــا 
__________ 

)١٩(  UNGA, 'Statute of International Law Commission, 1947', (21 November 1947) 
(http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf), art 15.  

)٢٠(  Ian Brownlie, Principles of Public International Law (7th ed, Oxford: Oxford University Press, 2008), 

p. 10; Michael Akehurst, ‘Custom as a Source of International Law’ (1975) 47 British Yearbook of 

International Law 1, 4-5) ويســـــوق آكهارســـــت مثالا بشـــــأن مطالبة الاتحاد الســـــككي المكســـــيكي .Mexican 

Railway Union Claim .1930))، التي شــــــكل فيها رد الدولة الدليل الوحيد على القاعدة ذات الصــــــلة RIAA 

vol 5), 115, 122-4 ً؛ انظر أيضـــــــــــــا Eschauzier claim (1931) RIAA 207, 210-2; Mergé Claim 

(1955) ILR 22 443, 449-50; re Piracy Jure Gentium [1934] AC 586, 599-600.  
ا عند الاعتماد على القواعد الإجرائية المستقاة من القانون المحلي، ذكرت   )٢١( لحيطة اللازم الأخذ  فيما يتعلق 

ركر ما يلي: "تنفي اللجنة، بوصفها محكمة دولية، تضمّن الإجراءات الدولية  المحكمة التي نظرت في قضية 
 William A Parker (USA) v United Mexicanقواعد تحكم عبء الإثبات مستمدة من إجراءات محلية." 

States, Award of 31 March 1926, (1951) 4 RIAA 35, 39 قضية الوضع . وقد أشار القاضي ماكنير في
من قبيل  إلى ما يلي:"لا يتّبع القانون الدولي عند الاستعارة من هذا المصدر أسلوً  القانوني لجنوب غرب أفريقيا
 International Status ".ص "مكتملة الأركان" وجاهزة ومزودة بمجموعة من القواعداستيراد مؤسسات قانون خا

of South West Africa, Advisory Opinion, 11 July 1950, (1950) ICJ Reports 128, p. 148.  
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اســــتخدمت وطبُّقت في المحاكم والهيئات القضــــائية الدولية. وقد راعت المحاكم والهيئات القضــــائية 
ذا الخيار إدراج قو  اعد البيّنة المســــــــتقاة من نظم قانونية مختلفة، لا ســــــــيما من الدولية عند الأخذ 
  مدرستي القانون المدني والقانون العام.

لموضــــــوع. فهذه وينبغي عدم إغفال بعض القضــــــا النظرية الأســــــاســــــية أثناء تناول هذا ا  -١٥
القواعــد  القواعــد ســـــــــــــــتنطبق على منــازعــات مرتبطــة بــدول ذات ســـــــــــــــيــادة. ولا يجوز أن تنطوي

ين والمســـــــــــــاواة ب نتائجها على مســـــــــــــاس بســـــــــــــيادة الدول يخالف أحكام القانون الدولي العام. ولا
لقضائية بحسن نية. االأطراف في هذه الإجراءات مسألة مهمة، وهو ما يستلزم تدبير الإجراءات 
قــامــة العــدل كعــامــل ومع مراعــاة جميع هــذه الاعتبــارات النظريــة، لا يمكن إغفــال الهــدف الأسمى لإ

قامةمســـاهم   خاصـــاً  العدل اعتباراً  في ســـيادة القانون على الصـــعيد الدولي. ويتطلب الشـــق المتعلق 
ختيـار نوع وحجم الأن الـدول، حتى الآن، مـا فتئـت تتمتع بقـدر كبير من الســــــــــــــلطـة التقـديريـة في 

امش عريض من الســــــــــــــلطة يقُام من بيّنة؛ وتمتعت المحاكم والهيئات القضــــــــــــــائية الدولية بدورها  ما
فيــدة في المــاضــــــــــــــي، لكنهــا التقــديريــة في التعــامــل مع هــذه البينّــة. ومع أن هــذه المرونــة لربمــا كــانــت م

ية ترشـــــــــيد قواعد تســـــــــتهلك الكثير من الوقت والموارد. ويســـــــــتدعي تزايدُ طلبات التســـــــــوية القضـــــــــائ
ول التي ئدة ذلك على الدوإجراءات البينّة توخيا للاســــــتخدام الأمثل للوقت والموارد. ولا تقتصــــــر فا

 إجراءات قضـــــائية هي أطراف في منازعات جارية، بل تمتد أيضـــــا لتشـــــمل تلك التي تود اللجوء إلى
  لدول في إقامة العدل.ايعزز ثقة ة مرشَّدة من قواعد البيّنة أن في المستقبل. ومن شأن وضع مجموع

  استيفاء الموضوعِ الشروطَ المحددة من اللجنة     
ير لاختيار المواضـــــــــــــــيع تتمثل فيما يلي:"أن يعكس الموضـــــــــــــــوع تطبق اللجنة ثلاثة معاي  -١٦

احتياجات الدول"، و"أن يكون قد وصــــــــــل، على صــــــــــعيد ممارســــــــــة الدول، إلى مرحلة كافية من 
. في الشـــــــــــق الأول، يمكن القول إن للموضـــــــــــوع )٢٢(للتدوين" وقابلاً  " أن يكون محدداً التقدم"، و

لنسبة للدول. فكما ورد  في الفقرات السابقة، ثمة تزايد كبير لتسوية المنازعات فائدة عملية كبيرة 
عن طريق التقاضــــي ســــواء في قضــــا بين الدول أو في قضــــا الدولُ أطرافٌ فيها. ويلاحظ عادة 
لقانون الموضوعي. وكما ذكُر من  وجود إغفال نسبي للقوانين الإجرائية في القانون الدولي مقارنة 

ائية للمحاكم والهيئات القضـــائية الدولية هذه المتطلبات. وثمة حاجة قبل، لا تتناول القواعد الإجر 
إلى إيجاد مجموعة عامة من قواعد البيّنة التي يمكن اســـــــتخدامها في التقاضـــــــي الدولي. ويتيح ذلك 

ا أن تطبق في التقاضـــي الدولي. أما في الشـــق  للدول وتيقناً  وضـــوحاً  من قواعد البيّنة التي من شـــأ
و الممارســـة ألغ الموضـــوع مرحلة كافية من النضـــج، ســـواء على صـــعيد ممارســـة الدول الثاني، فقد ب

للقواعد. وفي الشــــق الأخير، من شــــأن  القضــــائية. وتتاح مادة مناســــبة يمكن أن تشــــكل أســــاســــاً 
 أعلاه أن يشكلا إطاراً  ١٢ومجالات التطبيق المحددة في الفقرة  ١٣نطاق المشروع المبينّ في الفقرة 

لواســع أكثر من اللازم. ويضــاف إلى ذلك أن  لضــيق أكثر من اللازم ولا هو  للموضــوع لا هو 
ا محددة ويمكن تدوينها.    المجالات المبيّنة تتسم بكو

ممكن للإحاطة  وسيتوقف إحراز تقدم في المشروع على عوامل مختلفة، ويمكن بذل كل جهد  -١٧
كــال البينّــة والمقبوليــة التمهيــديــة وتقــديم البينّــة؛ (ب) أشــــــــــــــلموضــــــــــــــوع في ثلاثــة أجزاء: (أ) الأحكــام 

  ذه الأجزاء في تقرير.والاستثناءات؛ (ج) عبء الإثبات والقرائن والديباجة. ويمكن تناول كل من ه
__________ 

   .٢٣٨، الفقرة ١٣٥)، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٧حولية لجنة القانون الدولي (  )٢٢(
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  استنتاجات    
يجدر طرح بعض الأفكار بشـــــأن النتائج المحتملة لتناول هذا الموضـــــوع. فيمكن للجمعية   -١٨

ذه النتائج وأن توصـــــــــــــــي الدول والجهات المعنية الأخرى بوضـــــــــــــــعها في  اً العامة أن تحيط علم
ا في تحديد العنوان الذي ســـــــــــــــتندرج تحته نتائج  الاعتبار. وتتاح خيارات شـــــــــــــــتى يمكن الأخذ 
المشـــــروع. فهذه النتائج قد تكون "قواعد" أو "قواعد نموذجية" أو "مبادئ" أو "اســـــتنتاجات" أو 

تخاذ قرار بشـــــــــــــأن العنوان المناســـــــــــــب عندما تشـــــــــــــرع اللجنة في تناول "مبادئ توجيهية". ويمكن ا
  الموضوع وبموازاة مع تقدمها في ذلك. 
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